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یعتبر المیراث من أهم علوم الفرائض و لذالك فإن االله فرض المواریث بأحكامه و علمه، و 

قسمها بین أهلها أحسن قسم ،و أعدله بحسب ما تقتضیه حكمته البالغة و رحمته الشاملة ،و علمه 

ن الواسع، و بین ذلك أتم بیان، و أكمله فجاءت آیات المواریث و أحادیثها شاملة لكل ما یمك

وقوعه من المواریث لكن منها ما هو صریح ظاهر یسهل أن یفهمه أیا شخص،ومنها ما یحتاج 

و  ووجوب تعلمه بالنسبة لأهل العلم أي ، إن االله قد أقر بأهمیة المیراث1إلى تأمل و تدبیر

المتخصصین و المعنین لتقسیم أنصبة الورثة حتى یأخذ كل وارث نصیبه دون إجحاف في حق 

ن الورثة ،و ذلك وفق مبادئ الشریعة الإسلامیة، إلا أن المشرع الجزائري رغم تناوله كل واحد م

لعدة مواضیع متعلقة بالمیراث ،منها أصحاب الفروض و العصیة و ذوي الأرحام...إلى غیر ذلك 

من مواضیع المیراث قد حدد أنصبة كل واحد منها بشكل صریح في مواد قانون الأسرة الجزائري 

م یشر إلى أحكام التخارج و المناسخة،و هذا الأخیر الذي یمثل موضوع بحثنا، هذا و رغم إلا أنه ل

، إلا أنه أیضا لم ینص على أي مادة من هذا القانون 2005تعدیلات قانون الأسرة الجزائري لسنة 

كل ما لم یرد النص علیه ":التي تنص2)222حول موضوع التخارج و المناسخة ،ماعدا المادة  (

هذه المادة تحیلنا إلى تطبیق أحكام الشریعة هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة"في 

الإسلامیة إذا لم ینص القانون على أي موضوع له علاقة بقانون الأسرة و بمأنه لم یتم الإشارة إلى 

أحكام المناسخة و التخارج إذن هذه المادة تنطبق علیهما.

الموضوع في كونه موضوع جدید ولم یتطرق إلیه المشرع الجزائري، یعد سبب إختیاري لهذا 

والسبب الثاّني أنه موضوع جدید بالنسبة إلینا، فلم یسبق لنا دراسته في المرحلة الجامعیة ، لذلك 

فضلت أن أبحث في هذا الموضوع بغیة إكتساب معلومات جدیدة قد تفیدني مستقبلاً، والسبب 

رق إلیه طلاب جامعتنا على مستوى كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة الثالث كونه موضوع لم یتط

5،  ص1،1983،دار طیبة،المملكة العربیة السعودیة،ط،تسهیل الفرائضمحمد بن صالح بن العثیمین - 1

02-05. والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یونیو سنة 09مؤرخ في 11-84قانون رقم -2

.2005فیفري27،صادر في15عدد.ر.،ج2005فبرایر 27المؤرخ في 
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،ولأنه یعد من أكثر المسائل التي تحدث فیها نزاعات بین 2010منذ انطلاق مذكرات التخرج سنة 

.الأشخاص

یبقى موضوع المناسخة والتخارج، من المواضیع المتداولة والعملیة، وهذا ما یدفعنا الى طرح 

:لآتیة الإشكالیة ا

؟  ؟ وكیفیة حل فرائضهامالمقصود بالتخارج والمناسخة

من الصعوبات التي واجهتنا من خلال البحث، منها: عند جمعنا للمراجع خاصة الكتب الفقهیة، 

فیما یخص المذاهب الأربعة الحنفیة والشافعیة، الحنابلة، والمالكیة، وجدنا أنّها استعملت ألفاظ 

لب تكرار القراءة عدة مرات حتى نقف على مدلولها، وهذا ما أخذ بنا قدیمة یصعب فهمها ویتط

وقتا طویلا كان من المفترض إستغلاله في الموضوع.

إعتمدنا في دراستنا هذه على منهج التحلیلي، من خلال عرض مختلف مسائل التخارج 

المناسخة والتخارج، والمناسخة، و على تفسیر وتوضیح طریقة حساب العملیات المتعلقة بموضع

كما أننا اعتمدنا على توظیف الأقوال الفقهیة لاستمالها كحجة ودلیل لمضمون  بحثنا،و قد إنتهجنا 

الفصل الأول معنون بالتخارج، ویشمل على :في تناول هذا الموضوع خطة مقسمة إلى فصلین

حتى عنوان صور فالمبحث الأوّل تحتى عنوان مفهوم التخارج والمبحث الثاّني ت:مبحثین

المبحث الأول في :التخارج،أما الفصل الثاني بعنوان المناسخة وكذلك ینطوي تحتة على مبحثین

عنوان مفهوم المناسخة، والمبحث الثاني في عنوان المناسخة،وأخیرا حوصلنا مجموعة من النتائج 

.في خاتمة البحث



الفصل الأول 

في المیراثالتخارج أحكام 
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یرى البعض أن التخارج هو تصالح الورثة على إخراج بعضهم من المیراث مقابل شيء 

،  أي خروج أحد الورثة من المیراث 1معلوم من التركة أو من غیرها وهذا التصرف جائز بالتراضي

ولا یأخذ شیئا منها لكن مقابل شيء یأخذه من الورثة الذّي یتنازل لهم عن حصته، وسنتناول في 

صل موضوع التخارج، وذلك من خلال تقسیمه إلى مبحثین، فالمبحث الأوّل، سنتعرض إلى هذا الف

دراسة معنى التخارج، ومدى مشروعیته في الكتاب ومن السنة، وما هي الشّروط التي یجب أن 

تتوفر حتى یكون التخارج صحیحا، أمّا المبحث الثاّني سوف ندرس فیه حالات أو صور التخارج 

الإرث في هذه الحالة.وكیفیة تقسیم 

یجدر بنا القول أنّه لدراسة كل هذه العناصر التي ذكرناها نستند إلى آراء الفقهاء 

والتشریعات العربیة، كون أنّ المشرع الجزائري لم یشر إلى هذا الموضوع، وبالرجوع إلى أحكام 

.الشریعة الإسلامیة

.458، ص 2009، 1، ط 4ب،ج.،دموسوعة الفقه الإسلاميمحمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري، -1
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المبحث الأوّل

مفهوم التخارج

سنتناول في مبحثنا هذا موضوع التخارج، وقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، فالمطلب 

الأوّل تحت عنوان تعریف التخارج ومشروعیته،سنتطرق فیه  تحدید معنى التخارج من الناحیتین 

اللغویة والاصطلاحیة،ونقوم بتحدید ذلك بالاستعانة بالتشریعات العربیة و أحكام الشریعة 

سلامیة،وعن تمییز مدى مشروعیة التخارج من الكتاب والسنة، ونقوم بتحدید ذلك بإتیان حدیث  الإ

من السنة كدلیل للمشروعیة، وأمّا في المطلب الثاّني ندرس فیه التكییف القانوني للتخارج 

وشروطه،الفرع الأوّل سنوضح كیف تمّ تكییف التخارج قانونیا، فهناك من كیفه أنّه عقد قسمه 

هناك من كیفه أنه عقد صلح، أو عقد بیع، ولمعرفة سبب اختلاف هذا التكییف،قمت بتخصیص ،و 

عنوان خاص لتحدید ثمرة الاختلاف في التكییف في الفرع الأول، والفرع الثاّني سنخصصه لتحدید 

شروط صحة التخارج، والتّي تنقسم إلى شروط خاصة وأخرى عامة.
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المطلب الأوّل

تعریف التخارج ومشروعیته

فقد قسمنا مطلبنا هذا إلى فرعین، الفرع الأوّل بعنوان تعریف التخارج لغةً 

وإصطلاحًا،سنحاول من خلاله توضیح معنى التخارج من الناحیتین :اللغة و الاصطلاح، أمّا 

مشروعیة التخارج، نقدم من خلاله مجموعة من الدلائل و البراهین كدلیل على الفرع الثاّني بعنوان 

مشروعیته،من خلال إتیان ببعض الآیات القرآنیة كحجة على مشروعیة التخارج ،كما ستقوم 

بعرض دلیل جواز مشروعیته من السنة و هو ما جاء في كتاب الصلح  من باب الصلح،  حتى 

نؤكد على أن التخارج جائز.

الفرع الأوّل

تعریف التخارج

هناك العدید من التعاریف لمصطلح التخارج و قد إكتفیت بإتیان البعض منها: 

أوّلا: لغة

واستخرجت مخرجا أي مخلصًا،ووجدت الأمر ،وأخرجته أنا،خرج من الموضوع خروجا ومنخرجا

قد یكون (المخرج) موضع الخروج یقال ،وهناك من عرّفه أیضاانه 1الشّيء من خلصته من ترابه

2.راج) خرج مخرجا حسنا وهذا مَخرجُهُ، وجمع الخراج (أخ

، تحقیق یحیى مراد، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، المصباح المنیرأحمد بن محمد عليّ الفیومي، -1

  .116ص س،.ط،د.د
حَاحمحمد بن أبي بكر الرازي، -2 .72، ص س.ط،د.ب،د.د، دار الجیل، مُختار الصِّ
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ثانیا: إصطلاحا

هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصیبه من التركة بعوض التخارج عند علماء الفرائض 

معلوم، بمعنى أن یتعاقد الورثة أو بعضهم مع بعضهم الآخر على النزول نصیبه من المیراث، 

.1كان هذا الشّيء المعلوم من داخل التركة أو من خارجهامقابل الشّيء معلوم یأخذه، سواءً 

الورثة على إخراج بعضهم من المیراث في مقابل أن یتصالحأیضا من عرفه على أنّه: هناك 

.2أكان هذا التصالح من كل الورثة أو من بعضهمم من الشّركة أو من غیرها، سواءً شيء معلو 

الفرع الثاّني

مشروعیة التخارج

أوّلا: من الكتاب

إلاّ من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بین نجوناهملا خیر من كثیر من «قوله تعالى: 

فیه النزاع والتخاصم بین لصلح وجوازه عموما في كل شيء یقع،فالآیة دلیل على فضل ا3»النّاس

.النّاس ومنها التركة

. فالآیة دلیل على 4»فلا جناح علیهما أن یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر«:یضاقوله تعالى أ

حین وصف االله تعالى الصلح بأنّه خیر، ولا یوصف بالخیریة إلاّ ما كان مأذونا مشروعیة الصلح، 

فیه مشروعا، والتخارج نوع من الصلح بین الورثة.

، ص 2007، 1الأردن،ط، دار الشروق للنشر والتوزیع، في المیراث والوصیةفقه الأحوال الشّخصیة ، تهاني الطعیما-1

194.
 صدط،، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، أحكام المواریث بین الفقه والقانونمحمد مصطفى شلبي، -2

366.

).114سورة النساء، الآیة (- 3

).128سورة النساء، الآیة (- 4
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ثانیا: من السنة

 :قولها جاء في الحدیث، ما وراءه الزلعي فالدلیل على مشروعیة التخارج من السنة هو م

مرأة عبد الرحمان بن عوف على ربع اصالح تماضر الاشجعیة عثمان رضي االله عنه أنروي 

عبد الرزاق في" مصنفه في غریب بهذا اللفظ،وروي :دینار،قلتثمنها على ثمانین ألف

البیوع"أخبرنا إبن عینة عن عمرو بن دینار،أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث 

.1الثمن بثلاثة وثمانین ألف درهم  انتهى

ثاّنيالمطلب ال

التكییف القانوني للتخارج وشروطه

قسمنا مطلبنا إلى فرعین،الفرع الأوّل خصصته  لدراسة التكیّف القانوني للتخارج، والفرع الثاّني 

تحت عنوان شروط التخارج،بالنسبة للتكییف القانوني التخارج،سنوضح فیه اختلاف   الفقهاء في تكیفهم 

ن كیفه على أنه عقد صلح و البعض الآخر كیفه على أنه عقد بیع أو عقد للتخارج،إذ هناك منهم م

قسمة،سنبین ذلك من خلال عرضنا على الفرع الأول لهذا الاختلاف و ما هي ثمرة الاختلاف في 

التكیف القانوني للتخارج الذي أدى الفقهاء إلى اختلافهم في التكیف،أما الفرع الثاني تحت عنوان شروط 

اول من خلال هذا الفرع استعراض مجموعة من الشروط التي تنقسم إلى شروط عامة التخارج سنح

وأخرى خاصة وهذه الأخیرة  تختلف باختلاف صور و حالات التخارج و لابد من مراعاة هذه الشروط 

.حتى یكون التخارج جائزا

،(كتاب 1995،(د.ب):دار الحدیث،1،ط،نصب الرایة في تخریج أحادیث الهدایةلعيیالله بن یوسف الز جمال الدین عبد ا-1

.217،ص)1،جالصلح،باب الصلح في الدین



الفصل الأول                                                 أحكام التخارج في المیراث

10

الفرع الأوّل

تخارج وثمرة الاختلاف في التكییفالتكییف القانوني لل

للتخارجأوّلا: التكییف القانوني

التخـارج جـائز شـرعًا متـى كـان عـن تراضـي لأنّــه مـن قبیـل الصـلح، فهـو لا یكـون إلاّ بالرضـى بــین 

ویعـد تقسـیم التخـارج إلـى هـذه الحـالات الثلاثـة، كـون 1الطرفین، وله شـبیه بالقسـمة مـن جهـة أخـرى

أنّه یختلف في حالة ما إذا كان عقد بیع، فإنّ الورثة المشترین شـأن المشـتري الأجنبـي، فیكـون لهـم 

حقوق وعلیهم التزامات، لكن فیما یخص في حالة ما إذا كـان التخـارج عقـد قسـمة فإنّـه لا ینشـأ مـن 

كشــف عنهــا، ویختلــف كــذلك فــي حالــة مــا إذا كُیِّــف التخــارج بأنّــه عقــد ، وإنّمــا یمــاتالحقــوق والالتزا

، فهي من النقاط المهمـة التـّي أدى الـبعض مـن البـاحثین 2صلح فإنّه یترتب الأثران الضمان والغبن

إلى تحدید الفرق فیما إذا كان التخارج عقد صلح أو عقد قسمة، أو عقد بیع، فإنّ تكیّفهم علـى هـذا 

فإنـه ، فالتخـارجبدّ من مراعـاة الشـروط الخاصـة بكـل حالـة منـة الحـالات التـّي ذكرناهـاالحال فإنّه لا

إمّا أن یكون عقد صـلح بـین الورثـة للإخـراج أحـدهم، ولكنّـه عقـد بیـع إذا كـان البـدل المصـالح علیـه 

شــیئا مــن غیــر التركــة، ویعتبــر عقــد قســمة ومبادلــة، إن كــان البــدل المصــالح علیــه شــیئا مــن مــال 

، وهذا ما سنراه في صور التخـارج، فیكیّـف أنـه عقـد بیـع فـي الصـورة الأولـى، وبعقـد القسـمة 3التركة

في الصورة الثانیة، وبعقد الصلح في الصورة الثالثة، في هذه الحالة إذا تمّ الاتفاق بین الورثة علـى 

عقـد أن یخرج من التركة، وذلك مقابل شيء معین مـن مـال التركـة، فـإن ذلـك یكـون صـلحا بطریـق 

حقــا لـه، وإعــادة قســمة بــاقي أمـوال التركــة بــین الورثــة القسـمة، إذ هــو إفــراز لمــا رضـي بــه المتخــارج

المتخارج لهم، أمّا إذا كان البدل المرفوع من خارج التركة، فإن ذلـك أشـبه مـا یكـون بـالبیع، للطـرف 

على ضوء قانون الاسرة الجدید مع التعدیلات و مدعم بأحدث اجتهادات لتركات والمواریثأحكام ابلحاج العربي، -1

.308-307،ص 2009، 1شر والتوزیع، الجزائر، ط، دار الثقافة للنالمحكمة العلیا
،دار وائل أخكام المواریث والوصیة و حق الانتقال في الفقه الإسلامي المقارن و القانونمصطفى إبراهیم الزلمي،-2

.132-131،ص 1،2006للنشر والتوزیع،الأردن،ط
.1-0، ص 1988، 2،ط18،  الكویت،ج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة-3
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مـنهم، والعوضـان همـا: الأوّل فیه هو الوارث المتخـارج، والطـرف الثـّاني هـو أحـد الورثـة أو البـاقون 

النصیب الأصلي للوارث المتخارج من التركة، والمال المعلوم الذّي ارتضاه بدلاً عنه، ومتى تمّ هذا 

الاتفاق مستكملا شروط صحته، ترتب علیه أثره، وهو تملك الوارث للشيء المتخارج علیه، وانتقـال 

.1ا الاتفاق أحكام البیعنصیبه في التركة إلى من دفع له البدل، وعندئذ تجري على هذ

ثمرة الاختلاف في تكیف التخارجثانیا:

هناك من الفقهاء من كیّف عقد التخارج بأنّه عقد صلح وهناك من كیّفـه أنّـه عقـد بیـع، وهنـاك 

آخــرون مــن اعتبــره عقــد قســمة، كمــا قلنــا ســابقا، ویعــود اخــتلاف تكیّــف التخــارج إلــى مــا ذهــب إلیــه 

:2أحدهم وقد حدّدوها في النقاط التالیة

الـوارث المشـتري أو الورثـة المشـترین شـأن في حالة إذا ما كیّـف أنّـه عقـد بیـع، فیكـون شـأن-أ 

المشــتري الأجنبــي، فیكــون لهــم حقــوق والتزامــات، أمّــا إذا كــان المشــتري الــوارث واحــدًا ودفــع 

الثمن من ماله الخاص في هذه الحالة استحق حصة الوارث البـائع وحـل محلـه فـي التركـة، 

ورثـة متعـدین ودفعـوا الـثمن مـن وأمّا في حالة ما إذا كان المشتري كل الورثـة كـل الورثـة أو 

مـالهم الخـاص، ولـم یـنص فــي عقـد التخـارج علـى طریقـة قســمة التخـارج بیـنهم، قسـمت هــذه 

الحصة علیهم بالسویة.

فـإذا كیّـف التخـارج بأنّـه عقـد قسـمة فإنّـه لا ینشـئ شـیئا مـن الحقـوق والالتزامـات، وإنّمـا فــي -ب 

ق وهــذه الالتزامــات موجــودة قبــل أن هــذه الحالــة یكــون التخــارج كاشــف عنهــا، لأنّ هــذا الحــ

یوجد التخارج، وذلك عن طریق المیراث، فإذا خرج أحـد الورثـة مـن التركـة علـى جـزء منهـا، 

كالسیارة أو الدار أو قطعـة أرض مـثلا فـإن المتخـارج یعـد مالكـا لهـا منـذ البدایـة عـن طریـق 

المیراث ولكن القسمة كشفت هذه الملكیة.

.194، ص المرجع السابقهاني الطعیمات، -1
.132-131، ص المرجع السابقمصطفى إبراهم الزلمي، -2
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ر كذلك التخارج كاشفا للحق أو الالتزام ولیس نشأتهما في إذا كیّف یجدر بنا القول أنّه یعتب

التخــارج أنّــه عقــد صــلح، وذلــك فــي حالــة إذا ملــك المتخــارج هــذا المــال مفــرزا اعتبــارا مــن 

البدایة عن طریق المیـراث، وذلـك علـى اعتبـار التخـارج كاشـفا للحـق المتخـارج لا منشـأة لـه 

رة المختصـة إذا كـان محلـه عقـارا لكـن بعـد الإفـراز یكـون أنّه لا یحتاج إلى تسجیله في الـدائ

التسجیل ضروریا بالنسبة إلى الغیر إذا كان المحل عقارًا.

أمـــا الحالـــة الأخیـــرة التـــي كیّـــف فیهـــا التخـــارج، بأنّـــه عقـــد صـــلح فإنّـــه یترتـــب علیـــه الأثـــران -ج 

:1الآتیان

ي الورثــة وینازعــه ففــي عقــد الصــلح لا یضــمن الــوارث صــفته كــوارث إذا هــو یــدعالضــمان:.1

الورثة في ذلك، ثـمّ یتصـالحون علـى التخـارج. فالتخـارج صـلح لحسـم النـزاع ولا یكـون هنـاك 

نــزاع آخــر إذا ظهــر بعــد الصــلح أنّ المتخــارج لــیس وارثــا فــي البــاطن، بخــلاف مــا إذا كیّــف 

بأنّــه عقــد قســمة أو عقــد بیــع. فالمتخــارج یضــمن فــي هــاتین الحــالتین صــفته كــوارث، فــإذا 

شف بأنّه لیس بوارث حقیقـي فـإن التخـارج یقـع بـاطلا فـي كلتـا الحـالتین، أي سـواءً كیـف اكت

بعقد البیع أو بعقد القسمة.

ففــي الصــلح لا یرجــع الــوارث للخــارج بــدعوى الغــبن علــى الورثــة بــدعوى أنّ المقابــل الغــبن:.2

ـــوارث  ـــذّي أخـــذه مـــن التركـــة قلیـــل لأنّ المفـــروض أنّ التخـــارج كـــان صـــلحًا ولا یســـتحق ال ال

الخارج عـن طریـق الصـلح إلا هـذا المقابـل الـذّي رضـي بـه حـین الصـلح سـواءً أقـل أ أكثـر، 

یـف بعقـد القسـمة حـین یحـق لمـن یشـعر بـالغبن ویسـتطیع أن لكن یختلف في حالـة مـا إذا ك

یثبــت أنّ الغــبن فــاحش أي یزیــد علــى الخمــس أن یــنقض القســمة ولبقیــة الورثــة منــع نقــص 

القسمة عن طریـق إكمـال الحصـة الناقصـة غیـر أنّـه تجـب فـي دعـوى الـنقض رعایـة أمـرین 

وهما:

رفة أن الغبن فاحش أو لیس بفاحش.الأوّل: أن العبرة بتقدیر قیمة الشركة وقت القسمة لمع

.132-131ص،المرجع السابق،مصطفى إبراهیم الزلمي- 1
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التشریعات سنة على التخارج وهذا ما اقتدت بهالثاّني: یجب رفع دعوى نقض القسمة قبل مضي 

.المدنیة العربیة

الفرع الثاّني

شروط التخارج

أوّلا: الشروط العامة

، وتتمثل فیما یلي:1العامة لصحة التخارجالفقهاء الشروط فقد حدد 

معلومة، إن التخارج في الغالب -محل التخارج–یشترط لصحة، التخارج أن تكون التركة -أ 

بیع في صورة صلح، وبیع المجهول لا یجوز، وكذا الصلح عنه. وذلك إذا أمكن الوصول 

أمّا إذا هول، فإذا تعذر الوصول إلى معرفتها جاز الصلح عن المجإلى معرفة التركة،

الصلح عن لا للورثة بمبلغه، فلا لا یجوزصالحت الزوجة عن صداقها، فلا علم لها و 

المجهول.

نتفعا به مقدورا على تسلیمه، فلا یصح مالشّرط الثاّني هو أن یكون البدل مالا معلوما -ب

أن یكون للبدل مجهول جنسًا أو قدْرًا أو صفة، ولا أن یكون هذا البدل مما لا یصلح 

.في البیع، وهذا في الجملةعوضًا 

الشرط الثالث یتمثل في شرط التقابض في المجلس فیما یعتبر صرْفا، كالتخارج عن أحد - ج  

.الناقدین بالآخر

دّد شروط صحة التخارج مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني وتتمثل هذه وهناك من ح

:2الشّروط فیما یلي

.6-8-7، ص سابقالمرجع الالموسوعة الفقهیة،-1
2-2017/03/27،www.Feqhweb.com.14:05،جدید التخارج في الفقة الإسلامي مقارنة بالقانون المدني
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أن یكون التصرف قد حدث بین الورثة، فلا یعتبر تخارجا إذا كان التصرف قد قام به غیر .أ 

في تركة مورثهم، كما لا یهم أن الورثة، وفي هذه الحالة لا یهم أن یكون مقدار حصصهم 

ن المتخارج له شخص أو أكثر.یكو 

أن یرد التصرف على حصة الوارث بأكملها، وإذا تصرف المتخارج بجزء من حصة ولیس .ب 

بالحصة كلها، في هذه الحالة هناك رأیین:

الرأي الأوّل: یرى أنّه تخارج وإن كان محل التصرف فهو جزء من حصة الوارث.-1

تصرف بجزء من الحصة والإبقاء على الرأي الثاّني: یرى أنه بیع ولیس تخارجا لأنّه -2

الحصة الأخرى، وهو الصواب لأنّه أقرب لمعنى المخارجة.

: والتصرف في أي تركة قبل وفاة صاحبها تصرف أن یتم التصرف بعد وفاة المورث.ج 

باطل، والقاعدة الفقهیة والقانونیة تقول: التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة باطل كما 

لا یجوز "لفقرة الثانیة من القانون المدني الأردني حیث تنص على أنّه: ا 160في المادة 

التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة ولو كان ذلك برضاه إلاّ في الأحوال التي نص 

ولا تعدّ الأموال من أموال ، كما أنّ الشّخص لا یعدّ وارثا إلا بعد وفاة مورثه، "علیها القانون

من «إبطال مثل هذا التصرف حیث:  قررصاحبها، والقاعدة الفقهیة تالتركة ما لم یتوفى 

استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

أن لا تكون التركة مستغرقة بالدیون قبل إیفاءها أو تعهد أحد الورثة بالإیفاء من ماله .د 

عد وفاة الخاص أو تنازل الدائنین عن دیونهم لأنّ التركة رغم انتقال ملكیتها إلى الورثة ب

موقوفا إذا كانت مدینة في حدود الدین، وأضاف التصرف فیها یكون غیر نافذالمورث فإنّ 

التام لجمیع 1أیضا شرط توفر أهلیة التعاقد لكل من أطراف التخارج، وشرط توفر التراضي

بالنسبة للوارث الذّي یخرج من التركة. فإذا وجد أي ضغط أو إكراه أطرافه وبوجه خاص 

أدبي بطل التخارج.مادي أو

.128، ص المرجع السابقمصطفى إبراهیم الزلمي، -1
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أما إخراج الورثة بنت المتوفي أو أخته الورثة أو زوجته دون مقابل یدل قلیل بدون رضاها 

التام فإنّه لا یجوز شرعًا ویكون باطلاً لأنّ ذلك عودة إلى الجاهلیة التي كانت تحرم الأنثى 

.1من المیراث

الحصة الإرثیة: حیث نصت علیهاالإجراءات اللازمة لنقل الحقوق التي اشتملت إتباع.ه 

الإجراءات التي إتباععلى المشتري «من القانون المدني الأردني على أنّه: 542المادة 

فهو ما یسمّى بالتسجیل في »یوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت علیه الحصة الإرثیة

بالاستناد سجل یو «من القانون العراقي حیث نصّت: 246بعض القوانین كما في المادة 

تسجیل لا یجوز«منه: 247وفي المادة »إلى حجة صادرة من المحكمة المختصة

.»لإرث أو الانتقالالتخارج إلاّ ضمن معاملة ا

الشروط الخاصّةثانیا:

لة للتخارج ،وهي حالات هناك شروط خاصة أوردها الفقهاء لكل صورة من الصور المحتم

:كتب الفقة لكل مذهبعرض لهذه الشروط في فقهیةوالاختلاف فیها كبیر ودقیق، سنت

:مالكيالمذهب ال-أ

فحسب المذهب المالكي فإنّه یمیّز بین حالتین: حالة ما إذا كان بدل التخارج من نفس التركة، 

:2وبین أن یكون من غیرها أي خارج التركة بعیدا عن التركة

إذا كان بدل التخارج من نفس التركة:-1

، دار الثقافة للنشر الوسیط في فقه المواریثمحمود عبد االله بخیت، محمد عقله العلي، -1

.173،ص 1،2005والتوزیع،عمان،ط

.348-349،ص1،1994،ط5،دار الغرب الإسلامي،بیروت،جالذخیرةأحمد بن إدریس القرافي،شهاب - 2
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حالة إذا كانت التركة قد اشتملت على عرض أو فضة أو ذهب، وصالح الورثة أحدهم  في

عن إرثه، فمثلا زوجة مات زوجها فصالحها الابن على ما یخصها من التركة، فإن الصلح 

یجوز في حالة:

إذا أخذت الزوجة ذهبا من التركة قدر حصتها من ذهب التركة أو أقل، أو أخذت دراهم -

حصتها من التركة أو أقل، ذلك كصلحها من دراهم التركة أو أقل، وذلك من التركة قدر

كصلحها بعشرة دنانیر أو أقل والذهب ثمانون عند الفرع للوارث. لأنّها أخذت حظها (أي: 

الثمن) من الدنانیر أو بعضه فیكون الباقي كأنّه هبة للورثة.

له، أو أن تكون الدراهم حاضرة ولكن یشترط أن یكون الذّهب الذّي أخذته الزوجة حاضرا ك

كلها إن أخذت منها، وسواءً حضر ما عدا ذلك من التركة أم غاب، لأن النوع الذّي أخذت 

منه لو كان بعضه غائبا ترتب على ذلك اشتراط تعجیل الثمن في بیع الشيء الغائب بیعًا 

لازمًا. 

كصلحها بأحد عشر من إذا أخذت ذهبا من التركة زائد على حظها بقدر دینار واحد فقط،-

الثمانین الحاضرة، لأنّها أخذت نصیبها من الدنانیر، وباعت لباقي الورثة حظها من 

الدراهم والعرض بالدینار الزائد، فجیع ما فیه من البیع والصرف دینار، لأنّه لا یجوز أن 

كلها  یجتمع البیع والصرف في أكثر من دینار ولكن یشترط في هذه الحالة أن تكون للتركة

سوءًا من عرض أو نقد فیجب أن تكون حاضرة.

إذا صولحت بذهب من ذهب التركة، وكان ما أخذته الزوجة یزید عمّا یخصّها من الذهب -

أكثر من دینار، جاز هذا الصلح إن قلت الدراهم التي تستحقها عن صرف دینار، أو قلت 

العروض عن صرف قیمة العروض التي تستحقها عن صرف دینار، أو قلت الدراهم و 

دینار.

ویجوز في هذه الحالات إجتماع الصرف والبیع في دینار واحد فقط، لأنّه لا یجوز أن 

ویشترط أن تكون التركة كلها معلومة وحاضرة.یجتمع البیع والصرف في أكثر من دینار 
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فإن كانت الدراهم وقیمة العروض أكثر من صرف دینار فهناك لا یجوز للصلح، لأنّه ذلك 

دي إلى حالة اجتماع البیع والصرف في أكثر من دینار.یؤ 

إذا صولحت الزوجة بعرض من عروض التركة هنا یكون الصلح جائز، سوءًا كان ما -

أخذته الزوجة یساوي نصیبها أو یقل عن نصیبها أو أكثر.

إذا كان بدل التخارج من غیر التركة:-2

:1الصلح یختلف تبعًا لاختلاف الحالات وهيإذا كان بدل التخارج من غیر التركة فإن حكم 

إذا كانت التركة تشمل على ذهب وفضة وعروض، وصالحها الورثة من غیر ذهب أو -

فضة من التركة، فإنه في هذه الحالة لا یجوز الصلح، سواءًا كان ما أخذته یساوي 

ن في لنصیبها أو أكثر أو أقل، لأنّه إذا تم بیع ذهب وفضة وعَرَض بذهب وفضة، یكو 

هذه الحالة ربا فضل، وفیه ربا للنساء إن غابت التركة كلها أو بعضها.

إذا كانت عروضا وفضة وذهبا، وصالح الورثة الزوجة بعرض من غیر عرض التركة، -

یكون هذا الصلح جائز لكن بشروط هي:

أن تكون التركة كلها معلومة بالنسبة للمتصالحین..1

 ة.أن تكون التركة جمیعها حاضرة حقیقی.2

أن یكون الصلح عن إقرار..3

أن یقر المدین بما علیه إن كان في التركة دین، وأن یحضر وقت الصلح، وأن یكون .4

مكلفا.

.348-349ص،المرجع السابق،أحمد بن إدریس القرافيشهاب - 1
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:المذهب الحنبلي-ب

لم یذكروا الحنابلة صور التخارج، وهو ما یجري علیه قواعد الصلح العامة التي قد تكون هبة أو 

بیع أو إبراء
1
جنس المتصالح علیه ومن غیر جنسه، فإن كان من ویجوز أن یكون البدل من ،

جنس حقه بقدره فهو استفاء له، وإن كان دونه فهو استیفاء لبعضه وترك البعض الآخر: إمّا على 

وإن كان البدل من غیر جنس المتصالح علیه كان بیعًا تجري ،سبیل الإبراء، أوعلى سبیل الهبة

كما یشترط إن كان الصلح ،ان عن نقد بنقد وهكذافیه أحكام البیع، وتراعي شروط الصرف إن ك

عن إنكار أن لا یأخذ المتصالح من جنس حقه أكثر مما یستحق، لأنّ الزائد لا مقابل له، فیكون 

ظالما یأخذه، بخلاف ما إذا أخذ من غیر جنسه لأنّه یكون بیعا في حق المدعي، لاعتقاده أخذه 

ء، لأنّه دفع المال افتداءً لیمینه ورفعا للضرر عنه.عوضا، ویكون في حق المنكر بمنزلة الإبرا

فإذا كان بعض التركة دینا قبل التخارج:-

فإذا صالح الورثة أحدهم على أن یخرجوه من الدین ویكون لهم، فهنا اختلف الفقهاء في جواز 

الصلح وذلك:

عند الحنفیة:-أ 

الدین، وهو حصة المصالح من الصلح باطل في العین والدین، فبالنسبة للدین فلأن فیه تملیك 

غیر من علیه الدین وهو الورثة، وأمّا بالنسبة للعین فلإن الصفقة واحدة، سواءً بین حصة الدین أو 

لم یبین عند أبي حنیفة، فهو قول صاحبه على الأصح. وقد ذكر الحنفیة بعض الصور لتصیح 

الصلح وهي:

3،ط7،دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع،الریاض،جالمغنياالله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي،_عبد 1

.10-9ص،1997،
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من الدین، لأنّه حینئذ یكون أن یشترط الورثة أن یبرئ المصالح الغرماء من حصته-1

إسقاطا، أو هو تملیك الدین ممن علیه الدین وهو جائز.

أن یعجل الورثة قضاء نصیب المصالح الغرماء من الدین متبرعین ویحیلهم بحصته.-2

وفي هذین الوجهین ضرر بقیة الورثة، لأنّ في الأولى لا یمكنهم الرجوع على الغرماء بقدر 

.لثانیة، لأن النقد خیر من النسیئةالمصالح به. وكذا في ا

عند الحنابلة:-ب

كذلك الحنفیة، فهم لا یجیزون بیع الدین لغیر من علیه الدین، ولكن یصح إبراء الغریم منه 

.أو الحوالة به علیه

عند المالكیة:-ج 

فإنهم یجیزون بیع الدین لغیر من علیه الدین بشروطه، وعلى ذلك فإنّه یجوز الصلح عن الدین 

الذّي على الغیر، حیث یجوز بیع الدّین، ویمتنع الصلح عنه حیث یمتنع بیعه، فیجوز الصلح عن 

الدین بشرط أن یكون الدین حیوانا، أو عرضا أو طعاما من قرض، ویشترط كذلك أن یكون المدین

حاضرا، وأن یكون مقرا بالدین، وأن یكون مكلفا، ویمتنع في غیر ما تقدم.

عند الشافعیة:-د

ما جاء في معنى "المحتاج" یكون باطل بیع الدین لغیر من علیه، ویكون جائز بشروطه، بحیث 

یجب أن یكون المدین ملیا مقرّا بالدین حالاً مستقرا حتى یكون جائز.

وقال النووي: لو قال أحد الوارثین لصاحبه، صالحتك من نصیبي على هذا الثوب، فإن 

كانت التركة دیونا على غیره فهو بیع دین لغیر من علیه، وإن كان فیها عین ودین على الغیر، 

ولم یقوم ببیع الدین لغیر من هو علیه یكون الصلح باطل في كلتا الحالتین الدین والعین.
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ل عن ذلك فلو مات شخص عن ابنتین، والتركة ألفا درهم ومائة دینا، وهي دین في ذمة ومثا

الغیر، فصالح أحدهما أخاه من الدین على ألفي درهم جاز، لأنّه إذا كان في الذمة فلا ضرورة 

فیجعل مستوفیا لأحد الألفین ومعتاضا عن الدنانیر الألف الآخر.إلى تقدیر المعارضة فیه،

:1عض التركة دین بعد التخارجإذا كان ب-

مِنْ بعد وصیة «الأصل أن الدین یتعلق بالتركة، ویقدم سداده على تقسیم التركة، لقوله تعالى: 

.2»یوصى بها أو دین

فقد إختلف الفقهاء في وقت ابتداء ملكیة الوارث للتركة إذا كانت مدینة.

لى الورثة إلا بعد سداد الدین.فعند الحنفیة والمالكیة لا تنتقل ملكیة التركة إ-

ولتصحیح عند الشافعیة، وإحدى الروایات عند الحنابلة، تنتقل ملكیة التركة للوارث قبل .5

سداد الدین مع تعلق الدین بها، وهذا في الجملة.

ومع هذا الاختلاف، فإنه إذا تصالح الورثة فیما بینهم، وأخرجوا أحدهم، واقتسموا التركة، 

ن بعد الصلح، وقام الورثة باستفاء الدین، أو أبرأ الغرماء، بشرط أن لا وبعد ذلك ظهر دی

یرجع على الورثة مضى الصلح ولا یبطل. وإن لم یقم الورثة باستفاء ولا إبراء من طرف 

الغرماء، فإنّه یكون الصلح باطل.

المقسوم مقوما، وهذا باتفاق في الجملة، إذ في قول عند المالكیة یقید البطلان بما إذا كان 

 ا.بخلاف ما لو كان عینا أو مثلی

إذا كان للمیت دین بعد التخارج:-

لو صالح الورثة أحدهم وخرج من بینهم، ثم ظهر للمیت شيء آخر یكون عینا أو دینًا، فإذا كان 

عینا فهي لا تدخل في الصلح الذّي تمّ بین الورثة وإنّما تقسم بین الكل، وتسمع الدعوى بها.

.174، مرجع سابقأحمد محمد الموضي، -1
).121سورة النساء،الأیة (-2
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أما إذا كان ما ظهر في التركة هو دین، فلا یدخل في الصلح، ویقسم الدین بین الكل. 

عند الحنفیة:- ج

إذا تخارج الورثة مع أحدهم عن نصیبه في التركة على شيء، من المال یدفعونه له، فلذلك صور 

تختلف بحسب نوع البدل الذّي یدفعونه، وبحسب نوعیة التركة، وذلك فیما یلي:

، لأنّه أمكن 1إذا كانت التركة عقارا أو عروض جاز أقلیلا كان ما أعطوه إیاه أو أكثر

تصحیحه بیعًا. والبیع یصح بالقلیل والكثیر من الثمن، ولا یصح جعله إبراء، لأنّ الإبراء من 

هالة الأعیان غیر المضمونة لا یصح. وفي ذلك لا یشترط معرفة مقدار حصته من التركة، إذْ الج

هنا لا تفسد البیع، لأنّها لا تفضي إلى النزاع، لأنّ المبیع هنا لا یحتاج إلى تسلیم، ولكن یختلف 

فیما یخص إذا كانت التركة ذهبًا فأعطوه فضة، أو كانت فضة فأعطوه ذهبا جاز الصلح أیضا، 

ة على عدم في كلتا الحالتین أي ما أعطوه أقل أو أكثر من نصیبه، لأن بیع الجنس بخلاف دلال

التساوي، لكن یشترط القبض في المجلس لكونه صرفا.

غیر أن الوارث الذّي یمتلك باقي من التركة، فیكفي أن یقوم بالقبض ولأنّه قبض ضمان 

فینوب عن قبض الصّلح.

فالأصل أنّه متى تجانس القبضان، بأن یكون قبض أمانة أو قبض ضمان ناب أحدهما 

وإن كان الذّي في یده بقیة ،أما في حالة ما إذا اختلف فالمضمون ینوب عن غیره مناب الآخر، 

التركة مقرًا، فإنّه لابد من تجدید القبض، وهو الانتهاء إلى مكان یتمكن من قبضه.

أما في حالة ما إذا كانت التركة دراهم ودنانیر، وبدل الصلح كذلك دراهم ودنانیر، جاز في 

لصلح كیفما كان، صرفا للجنس إلى خلاف جنسه كما في البیع، لكن یشترط القبض هذه الحالة ا

في المجلس لكونه صرفًا.

، ص 2009، 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،عمان، ط، أحكام التركات والمواریثأحمد محمد الموضي-1

175.
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وفي حالة ما إذا كانت التركة ذهبا أو فضة وغیرها من العروض والعقارات فهناك لا یجوز 

ه، والزیادة الصلح، إلاّ أن یكون ما أعطي له أكثر من حصته من ذلك الجنس، لیكون نصیبه بمثل

تكون في مقابل حقه من بقیة التركة احترازًا عن الربا، ولا بد في هذه الحالة من التقابض فیما 

یقابل نصیبه، لأنّه صرْف في هذا القدر.

فإن كان ما أعطوه مساویا لنصیبه، أو كان یقل من نصیبه، فهنا یكون الصلح باطل، 

دل مساویًا تبقى الزیادة من غیر جنس البدل خالیة عن العوض، وذلك لوجود الربا، لأنّه إذا كان الب

فیكون ربا.

وإن كان البدل أقل من نصیبه تبقى الزیادة من جنس ذلك ومن غیر جنسه خالیة عن 

العوض، فیكون ربا.

وإن كان البدل أقل من نصیبه تبقى الزیادة من جنس ذلك ومن غیر جنسه خالیة عن 

ون ربا. وتعذر تجویزه بطریق المعاوضة للزوم الربا، ولا یصح إیجازته بطریق الإبراء العوض، فیك

عن الباقي، لأنّ الإبراء عن الأعیان یكون باطل.

وكذلك یكون التخارج باطل إن كان نصیبه مجهولا لاحتمال الربا، لأنّ الفساد على تقدیر 

أولى بالاعتبار ونقل الحاكم أبي الفضل أن الصلح أن یكون البدل مساویا له أو أقل، فكان أرجع و 

إنّما یبطل على أقل من نصیبه في مال الربا في حالة التصادق، أمّا في حالة التناكر بأن یقوم 

ورثته بالإنكار ففي هذه الحالة یكون الصلح جائز، لأنّه في حالة الإنكار یكون المدفوع لقطع 

على أخذ عین الحق في قدر المأخوذ وإسقاط للحق في المنازعة وللافتداء الیمین، أو لحمله

الباقي، كما قالوا في الصلح عن الدین بأقل من جنسه.

وأمّا حالة أخرى من حالات التخارج إذا كانت التركة ذهباوفضة وغیر ذلك من العروض 

نصیبه.والعقار فصالحوه على عرض جاز الصلح مطلقا، سواءًا ما قدموه له أقل أو أكثر من



الفصل الأول                                                 أحكام التخارج في المیراث

23

وحالة أخرى إذا كانت أعیان الشركة مجهولة والصلح على المكیل أو الموزون ففیه 

اختلاف. قال المرغیناني: لا یجوز الصلح لما فیه من احتمال الربا، بأن یكون في التركة مكیل أو 

یجوز موزون من جنسه، فیكون في حقه بیع المقدر بجنسه جزافا. وقد قال الفقیه أبو جعفر: 

الاحتمال أن لا یكون في التركة من ذلك الجنس، وإن كان فیها فیحتمل أن یكون نصیبه من ذاك 

الجنس في التركة أقل مما وقع علیه الصلح فلا یلزم الربا، واحتمال أن یكون نصیبه من ذلك 

ول أبي أكثر، أو مثل ما وقع علیه الصلح هو احتمال الاحتمال، ففیه شبه الشبهة ولیس معتبرة، فق

.على ما في الزیلعيجعفر هو الصحیح 

وحالة أخرى إذا كانت أعیان التركة مجهولة، وهي غیر مكیل أو موزون في ید بقیة الورثة، 

وكان الصلح على المكیل أو الموزون قیل: لا یجوز، لأنّه بیع المجهول، لأنّ المصالح باع 

نصیبه من التركة وهو مجهول بما أخذ من المكیل والموزون.

والأصح أن یكون جائزا، لأنّ الجهالة هنا لا تؤدي إلى المنازعة لعدم الحاجة إلى التسلیم 

القیام التركة في یدهم، حتى لو كانت في ید المصالح أو بعضها لم یجز الصلح، ما لم یعلم جمیع 

.ما في یده للحاجة إلى التسلیم

:مذهب الشافعيال-د

1بین ما إذا كان الصلح بینهم عن إقرار أو عن إنكاریفرق الشافعیة في تخارج الورثة

وكان البدل من غیر المتصالح علیه كان بیعا تثبت فیه أحكام البیع، صلح عن إقرار:-1

كاشتراط القبض إن اتفق المصالح عنه والمصالح علیه في علة الربا، وكاشتراط التساوي 

ربویا وغیر من ذلك.جنساوإذا كان 

،د.ط 3،دار  عالم الكتب للطباعة و النشر والتوزیع،لبنان،جروضة الطالبینأبو زكریا یحي بن شرف النووي الدمشقي،-1

.435-434،ص2003،
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جدى الصلح على بعض المتصالح عنه فهو هبة، ویطبق علیه أحكام الهبة. هذا وإن

شبالنسبة للصلح عن إقرار.

فهو باطل حسب رأي الشافعیة، لكن هناك حالة واحدة فقط، یكون فیها صلح عن إنكار:-2

حالة واحدة فقط یكون فیها الصلح عن إنكار جائز، وهي حالة صلح الورثة فیما بینهم 

المتصاللكن هناك شرط فقد قیدوا هذه الحالة بأنّه یشترط أن یكون ما یعطى للضرورة، 

من نفس التركة لا من غیرها، ویستوي في ذلك أن یكون المتصالح على تساوي أو تفاوت 

 ذلك.
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يالمبحث الثاّن

صور التخارج

، وسندرس ذلك بالتفصیل عن طریق إتیان التخارجصور لستعراض سنتناول في مبحثنا هذا إ

ي قمنا بها، فقد إتضح لنا عدة أمثلة توضح ذلك مع أمثلة تطبیقه ومن خلال البحث والدراسة الت

طریق عتمدنا لدراسة كل هذه الحالات عن إ ،قسموا التخارج إلى ثلاثة صور قد أنّ معظم الفقهاء

في عنوان الصورة الأولى للتخارج و طریقة ،المطلب الأول ثلاثة مطالبتقسیم هذا المبحث إلى

تقسیم الإرث فیها،أما المطلب الثاني تحت عنوان الصورة الثانیة للتخارج و كیفیة تقسیم الإرث 

على ستنادإ ذلك فیها،والمطلب الثالث بعنوان الصورة الثالثة للتخارج وكیفیة تقسیم الإرث فیها،

التي تنص على 48وقد جاء في القانون المصري بهذه الحالات في المادة ،تقسیم باحثي القانون

علوم بعضهم من المیراث على شيء مإخراجالتخارج هو أن یتصالح احد الورثة على ":ما یلي

تخارج احد الورثة وإذااستحق نصیبه و حل محله في التركة آخرتخارج احد الورثة مع  فإذا

نصبائهم فیها وان كان ن التركة قسم نصیبه بینهم بنسبة أمع باقیهم و كان المدفوع له م

تخارج على طریقة قسمة نصیب الخارج قسم المدفوع من مالهم الخاص ولم ینص في عقد ال

التخارج بالاعتماد على أحكام الشریعة سنقوم بدراسة كل حالاتنصیب علیهم بالسویة"

في قانون الأسرة إلیهر ولم یش،التخارج أحكامدراسة أغفل المشرع الجزائري  أنكون ،سلامیةالإ

من  222ة و ذلك طبقا للمادالشریعة الإسلامیة إلىأحكاموهذا ما یستوجب الرجوع ،الجزائري 

ن أن وذلك لأنّ الواقع یثبت أننا نتعرض إلى حالة من حالات التخارج دو ، قانون الأسرة الجزائري

.إلیه للفصل في النزاع حال وقوعهیكون هناك قانون نستند
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لالمطلب الأوّ 

الإرث فیهتقسیمالصورة الأولى للتخارج وكیفیة

، والفرع الثاّني الفرع الأول تحت عنوان الصورة الأولى للتخارجقسمنا مطلبنا هذا إلى فرعین، 

توزیع الإرث في الحالة الأولى للتخارج، وفي هذا المطلب سنتناول دراسة الحالة تحت عنوان كیفیة

الأولى للتخارج والمتمثلة في حالة خروج أحد الورثة لصالح وراث آخر بمقابل خارج عن 

تقسم التركة على الورثة جمیعا ویؤول نصیب المتخارج إلى من دفع له هذا وفي هذه الحالة التركة،

عن كیفیة توزیع وسنوضح أكثر 1ثة، لأنّه في الواقع قد باع حصته نظیر هذا البدلالمال من الور 

.عن هذه ذلك أمثلةتطبیقیهالإرث بین الورثة وذلك عند استعراضنا للفرع الثاني و سنحاول تقدیم 

وّلالفرع الأ 

الصورة الأولى للتخارج

تتمثل الصورة الأولى للتخارج في أن یكون بین إثنین من الورثة، على أن یخرج الأول 

معنى ،2للثاني عن نصیبه من التركة مقابل مقدار من المال، یأخذه الثاني من الأول مقابل نصیبه

ذلك  إثنین،یتفقان على أن یخرج أحدهم عن الآخر من التركة ووارثینبین الاتفاق یكون  أنلك ذ

أي مال ما عدا مال التركة،و الوارث المعني مقابل مال خارج التركة فیشمل إذن هذا المقابل 

.بتقدیم هذا المال أي المقابل هو الوارث الذي یأخذ حصة التركة المتنازل عنها

،دار الجامعة الجدیدة للنشر ون و القضاءأحكام المیراث في الفقه الإسلامي و القانجابر عبد الهادي سالم الشافعي، -1

.273، ص 2007ط،.والتوزیع،مصر،د
1، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر و التوزیع الأردن،طأحكام التركات في الأموال و الأراضي محمد سمارة، -2

.319،ص 2002،
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الثاني الفرع 

للتخارجالإرث في الصورةالأولىكیفیة تقسیم 

یخرج أحد الورثة عن نصیبه من التركة، إلى  على أن كما قلنا سابقا تتمثل الحالة الأولى للتخارج 

ان التخارج بهذه ، بعیدا عن التركة، فإذا كالخاصوارث آخر نظیر شيء یدفعه له من ماله

، فإنه یتم تقسیم التركة على جمیع الورثة، بما فیه المتخارج على فرض وجود جمیع ،1الصورة

فیأخذ كل وارث نصیبه، هذا أوّلا، بعد ذلك تقوم بالعملیة الثانیة، الورثة، كأن المتخارج لم یتم،

فیعطي لكل واحد سهامه فیها، لكن ما عدا الذّي تخارج معه والذّي أعطى له من ماله الخاص، 

مقابل خروجه من التركة، إذن في هذه العملیة الثانیة لا یحسب نصیب المتخارج، لأنّ سهامه 

معه والذّي أعطى له مقابل عن ذلك، وبذلك یصبح الوارث الثاني محل تعطى للوارث الذّي تخارج 

حصل الوارث الثاّني نصیبان، أحدهما: یمثل حصته في التركة، والتي یالوارث الأوّل، فیسلم بذلك 

علیها عن طریق الإرث فهو یمثل حقه، كحق له والنصیب الآخر یتمثل في حصة المتخارج، 

لأن البدل الذّي قدّمه مقابل تخارجه، یمثل كعقد بیع أبرمه كل من والتي استحقها بطریق الشراء 

الوارث والمتخارج، فمنح البدل للوارث وفي المقابل ذلك یتنازل عن حصّته من التركة، كما أنّه 

اشترى حصة المتخارج من التركة، إذن فالوارث الثاّني الحق في أنّ یستأثر بها وحده دون أن 

ولكن في حالة ما إذا اشترك معه وارث آخر في الشراء فإنهما یتملكان یشاركه معه وارث آخر، 

أي نسبة ما یدفعه كل وارث إلى 2الحصة المتخارج علیها بنسبة ما یدفعه كل منهما من ثمنها

هذه الصورة ما یلي:دل والأمثلة التي جاء فیما یخص المتخارج من هذا الب

مع البنت على أن تخرج من التركة مقابل مبلغ :توفي عن زوجة و بنت و إتفقت الزوجة 1مثال

من المال من غیر التركة و الحل یكون:

المرجع عبد االله التویجري، إبراهیم بن: محمد بن أیضاأنظر،766، ص المرجع السابقمحمد مصطفى شلبي،-1

.458، ص السابق
.195، ص سابقال مرجعال، هاني الطعیمات-2
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1/41الزوجة 

1/22البنت

سهم.1تأخذ الزوجة إذن 

سهمین.2البنت تأخذ 

بعد أن أخذ الورثة أنصبتهم نقوم بطرح نصیب البنت التي تنازلت عن التركة فیكون:

.3أسهم من 3الزوجة تأخذ إذن  3=2+1نصیب الزوجة:

الزوجة مع الابن على أن تأخذ منه مبلغا من في عن زوجة، وأب، وابن، ثمّ اتفقتتو :2مثال

. فهنا نقوم كما قلنا سابقا بعملتین:1المال ثمّ تخرج من التركة

نقسم التركة كما لو كانت الزوجة باقیة، أي لا وجود للتخارج، فتكون إذن المسألة من أوّلا:

24:

8فالزوجة فرضها یكون-

1

أسهم.3فتأخذ 

6والأب فرضه هو-

1

أسهم.4فیأخذ 

سهم.17والابن یأخذ الباقي عصبة أي ما تبقى وهو -

بعد العملیة الأولى یعطى نصیب الزوجة للابن، أي یضاف إلى نصیب الابن ثانیا:

نصیب الزوجة لأنها تخارجت من التركة، بالمقابل الذّي قدمه إیاها، فیصبح إذن نصیب 

.24من 20فیأخذ الابن 20=3+17سهم أي: 20الابن حینئذ 

ها عن طریق الإرث، فسبعة عشر هي نصیب الابن من التركة، والتي تحصل علی

وثلاثة أضیفت إلى نصیبه هي الحصة التي اشتراها من الزوجة مقابل البدل الذّي منحها 

إیاها.

.308، ص المرجع السابقبلحاج العربي، -1
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، وتصالحت الأخت فدانا37م، وأخوین شقیقین، وترك توفي عن الأمّ، وأخت الأ:3مثال

.1هامع أحد أخویها على أن تخرج له عن نصیبها عن التركة في نظیر ألفي جنیه یدفعها ل

في هذا المثال كذلك نفس الشّيء نقوم بعملیتین:

نقسم التركة على جمیع الورثة، كأنّه لا تخارج، فیمنح للأخت التي تخارجت نصیبها أوّلا:

أخذ السدس ونصیبها ة، والأخت كذلك تیب الأم هو السدس وتأخذ خمسة أفدنفیكون نص

ناصفة، فیكون لكل منهما عصبة وكذلك مة، والأخوین یأخذان الباقي یكون خمسة أفدن

ة، وهذا فیهما یخص العملیة الأولى.عشرة أفدن

وبعد توزیع التركة على كل الورثة، بعد ذلك نعطي الأم نصیبها والأخ الذّي لم ثانیا:

یصالح نصیبه ویأخذ عشرة، ویأخذ الأخ الذّي تصالحت معه الأخت، فیأخذ نصیبه من 

طریق الإرث، ثمّ یضاف له حصّة الأخت التي تخارجت معه التركة والذّي استحقها عن

فیكون له نصیبین، ویصبح لدیه خمسة عشر فدانا أي:

فدانًا فعشرة هو نصیب الأخ من التركة، وخمسة هي نصیب الأخت 15=10+5

التّي تخارجت معه إذن خمسة نصیب الأخت تضاف إلى نصیب الأخ لأنّه اشترى 

نحه إلیها مقابل أن تبیع له حصتها.حصّتها بمقابل م

الأم مع صطلحتواسهم في شركة 600، ابنین، وترك توفي رجل عن: أم، بنت:4مثال

.2البنت على أن تعطیها حقها في نظیر مائة جنیه تأخذها من البنت

فنفس الشيء كما رأینا في الأمثلة السابقة فتكون هنا أیضا عملیتین أي مرحلتین 

لحل كما یلي: ویكون ا

6الأم یكون لها-

1

فرضًا وتأخذ واحد، والبنت مع الابنین یأخذان الباقي عصبة، وبالتالي 

فالبنت تأخذ واحد، والابنین یأخذان أربعة أسهم.

.367، ص المرجع السابقشلبي،  ىمحمد مصطف-1
الدار الدولیة للإستثمارات ، شریعة الإسلامیة والقانون الوضعيفي ال، أحكام المیراث والوصیة عبد العظیم شرف الدین-2

.147، ص 2002، 3الثقافیة،القاهرة،ط
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نوضح ذلك حسب هذا الجدول:

:6أصل المسألة 

كما في الجدول2فبعد أن تخارجت الأم مع البنت یكون نصیب البنت هو 

إذن من خلال هذا الجدول یتضح لنا أنّه في الجدول الأول قسمنا التركة على كل الورثة، بما فیها 

بمنح نصیب كل وارث من الأسهم لكن نصیب الأم التي تخارجت، ثمّ في الجدول الثاّني، قمنا 

دون نصیب الأم أي المتخارجة أو كما تسماه ألحقها كذلك بالمصالحة، وبالتالي فنصیب الأم 

یضاف إلى البنت، لأن الأمّ تصالحت مع البنت بمقابل ذلك تمنح البنت للأم یدل عن ذلك من 

غیر التركة فیكون إذن للبنت نصیبین:

الذّي تحصلت علیه عن طریق الإرث كما قلنا سابقا.النصیب الأوّل:-

هو الذّي تحصلت علیه عن طریق التخارج.النصیب الثاّني:-

والمجموع یكون: اثنان أي یكون لها سهمین، السهم الأوّل عن طریق الإرث والسهم 

:1هكذاالثاّني الذّي تحصلت علیه من الأم عند التخارج فیكون لها اثنان من ستة ویكون 

6قیمة الجزء = -

600
100 

2100600نصیب البنت = - 

4100400نصیب الابنین =-  سهم.400فلكل ابن یأخذ

.147، ص المرجع السابقعبد العظیم شرف الدین، -1

الأم
6

11

1البنت

بالابنین

  ع

4

/الأم

2البنت

4الابنین
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سهما، نشیر إلى أنّه في هذا المثال لم یوضحوا ما إذا كان المقابل 600إذن فنصیب البنت هي 

مال الخاص بمعنى أنه یمكن أن یكون من التركة أو العكس.الذّي یقدمه من الشّركة أم من ال

فمثلا لو توفي شخص عن: ابنین وبنت، وترك عقارا، فإذا تخارجت البنت مع :4مثال 

أحد أخویها على ترك حصتها من العقار في مقابل مبلغ من المال یدفعه لها، فإنها تخرج 

في هذه  1دفعه من ماله الخاصمن التركة ویتملك أخوها نصیبها من العقار نظیر ما 

الحالة أیضا یقسم التركة أي العقار على الورثة أي الابنین والبنت، بعد ذلك یضاف 

نصیب البنت إلى الأخ الذّي تخارجت معه ویكون نصیب البنت هو ملك للابن، فلا یحق 

للبنت من العقار لأنّها باعت حصّتها مع أحد أخویها مقابل مبلغ من المال.

ابن، فصالح أحد أبناء الزوجة على أن تخرج عن 2مات عن زوجته، بنت، :5مثال 

، فهنا تقسم التركة على كل الورثة بما فیه الابن 2نصیبها من التركة مقابل شيء یدفعه لها

الذّي تخارج، ثمّ بعد ذلك یضاف نصیب الزوجة إلى سهام الابن المشتري وهو ما 

سنوضحه في الجدول:

.195، ص المرجع السابقهاني الطعیمات، -1
، 3عمان،ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع،الوسیط في فقه المواریث، يد عبد االله بخیت، محمد عقله العلمحمو -2

  .174ص ،2010
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85

4040

8

1
150زوجة

77بنت

5.

  ع

ابن

ابن

714

14

14519 

14

) ثمانیة: فالزوجة تأخذ سهم واحد، والأبناء یأخذان سبعة 8في هذه المسألة أصلها هو (

)، والبنت تأخذ سبعة 5) أربعون، الزوجة تأخذ خمسة (40أسهم، وبعد تصحیح المسألة، فخرجت (

) أسهم، وبعد أن صالحت الزوجة مع 14) أسهم، ولكل واحد من الأبناء یأخذ أربعة عشر (7(

الأبناء فیكون للابن المصالح مع الزوجة یكون له تسعة عشر سهما أي نصیبه الذّي تحصل أحد 

علیه عن طریق الإرث، بالإضافة إلى نصیب الزوجة التي قلنا أنها تصالحت معه، وذلك بمقابل 

14519أعطاه إیاها فتجمع إذن: .

).7والبنت لا یتغیر نصیبها یبقى لها سبعة أسهم (-

) سهم.14والابن الثاّني أیضا لا یتغیّر نصیبه فیبقى كما هو أيّ (-

وتجدر الإشارة أنّه في هذا المثال لم یوضحوا لنا نوعیة المقابل الذّي یقدمه له 

الوارث أي الابن للزوجة التي تخارجت معه إذا كان من التركة أو من ماله الخاص، فلم 

یكون من التركة.یوضحوا ذلك، بمعنى أنّه یمكن أن
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مات شخص عن زوجة، بنت، ابنین، فصالح أحد الابنین أخته على أن تخرج له :6مثال 

. فإنه یكون الحل كما یلي:1عن نصیبها من التركة، في مقابله من شيء من ماله الخاص

تقسم التركة بین الابنین والزوجة والبنت كأنّه لم یكن التخارج، فیكون نصیب الزوجة بعد -

)، لأنّ أصل 14)، ولكل ابن یأخذ أربعة عشر (7)، والبنت سبعة (5خارج هو خمسة (الت

)، فیكون نصیب أحد الابنین الذّي صالح أخته على أن تخرج 40المسألة من أربعون (

) واحد وعشرون سهم وذلك بعد أن كان لدیه أربعة عشر 21نصیبها من التركة فیكون له (

ریق الإرث، وأضفنا له نصیب أخته التي تصالح ) سهم التي تحصل علیها عن ط14(

) تضاف للابن فنحصل على 7معها بإعطائها نصیبها وذلك بمقابل ونصیبها هي سبعة (

14721واحد وعشرون سهما أي:  .

  يالمطلب الثاّن

الإرث فیهاتقسیمالصورة الثانیة للتخارج وكیفیة

، الأوّل تحت عنوان إلى فرعینالثانیة للتخارج لذا قسمناهخصصنا هذا المطلب لدراسة الصورة 

الإرث في الحالة الثانیة للتخارج طریقة تقسیم للتخارج، والفرع الثاّني في عنوان الصورة الثانیة

نبین فیه ،مقابل خارج عن التركةتخارج الوارث لصالح باقي الورثة بسنوضح في الفرع  الأول حالة

ر حصته للورثة الذین تنازل حصته من التركة،ویقدم هذا الاخیالورثة عن كیف یتنازل أحد 

في حالة تنازل أحدهم وطریقة توزیع الإرث على كل وارث لهم،وفي الفرع الثاني سنعرض خطوات

وقد ذهب البعض إلى استخلاص أنه إذا خرج أحد الورثة من التركة في نظیر مال ، عن التركة

فإن خرج من التركة في نظیر شيء أخذه ،محل الأول وأخذ نصیبهأخذه من أحدهم حل الثاني 

فإن خرج من التركة في نظیر به بنسبة أنصبائهم على فرض وجوده،من التركة اقتسم الورثة نصی

للنشر دار العلوم  ملحق قانون الأسرة المعدل والمتمم،علم الفرائض (المواریث) في الشریعة والقانونمنصور كافي، -1

  .135ص  س،.ط،د.،دوالتوزیع، الجزائر
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،وسنوضح 1مال أخذه منهم قسموا نصیبه بینهم بالتساوي إذا لم ینص على نسبة معینة في قسمته

.هذه الحالة فیما یأتي بعد

الأوّل الفرع

الصورة الثانیة للتخارج

من بین صور التخارج أن یكون التخارج بین كل الورثة، وواحد منهم، بحیث یخرج من التركة، 

یكون و في هذه الصورة ،2مقابل مال یدفعه الورثة له من أموالهم الخاصة، لتكون التركة لهم دونه

له من غیر التركة ي أن یتخارج الورثة مع الباقین على بدل یدفعونه الاتفاق بین وارثین و أكثر أ

إماأنیكون دفع كل واحد منهم بحسب نسبة حصته من التركة بأن یدفع من له ثلثها ففي هذه الحالة 

ثلث البدل،ومن له ربعها ربعة وهكذا،أو یكون الدفع بالتساوي بغض النظر عن نسبة الأسهمأو أن 

.3در أقل أو أكثر مما یقابل سهمه في المیراثیكون كل قد ساهم بق

الفرع الثاّني

  جالحالة الثانیة للتخار كیفیة تقسیم الإرث فی

أن یتصــــالح أحــــد الورثــــة مــــع ســــائرهم علــــى أن یــــدفعوا لــــه شــــیئا مــــن المــــال مــــن غیــــر حالــــة 

ـــل تـــرك فـــي هـــذه ،4نصـــیبه فیهـــا لتكـــون التركـــة كلهـــا لهـــمالتركـــة، أي مـــن مـــالهم الخـــاص فـــي مقاب

ویشــــمل علــــى جمیــــع الورثــــة كأنّــــه لا تخــــارجیــــتم تقســــیم التركــــةالأولــــى  كالصــــورةالصــــورة كــــذلك 

ذلـــــك حتـــــى المتخـــــارج، وبعـــــد ذلـــــك یعطـــــي كـــــل وارث نصـــــیبه مـــــن الســـــهام مـــــا عـــــدا الـــــذّي خـــــرج 

جــــــه، ثــــــم یقســــــم نصــــــیب منحــــــه إیــــــاه للورثــــــة مقابــــــل تخار فإنــــــه یأخــــــذ فقــــــط بــــــدل التخــــــارج الــــــذّي 

.150، ص ،المرجع السابقعبد العظیم شرف الدین-1
  .319- 320ص،المرجع السابق،محمد سمارة-2

.129،صالمرجع السابق_ مصطفى إبراهیم الزلمي، 3

.275، ص قالمرجع السابجابر عبد الهادي سالم الشافعي، -4



الفصل الأول                                                 أحكام التخارج في المیراث

35

المتخــــارج علــــى بــــاقي الورثــــة حســــب الاتفــــاق الــــذّي نــــص علیــــه فــــي عقــــد التخــــارج إذا وُجــــد هــــذا 

ـــــم یوجـــــد اتفـــــاق بینهمـــــا، ـــــا إذا ل ـــــة الاتفـــــاق، أمّ ـــــین الورث ـــــذلك بالتســـــاوي ب ـــــه یقســـــم النصـــــیب  ب فإن

ســــوء أكــــان مــــا دفعــــوه مســــاویا أم مختلفــــا، وهــــذا مــــا ذهــــب علیــــه مــــذهب الحنفیــــة وبــــه أخــــذ قــــانون 

ـــــراث ـــــم  ،1المصـــــريالمی ـــــي المـــــادة 1943لســـــنة  77رق ـــــي ذكرنـــــاه 48م للتخـــــارج وأحكامـــــه ف الت

ــــه یقســــم النصــــیب با دفعــــوه أي بــــدل الــــذّي قــــدموه إلــــى لتســــاوي بــــین الورثــــة ســــواءًا كــــان ســــابقا فإنّ

ــــــا ــــــد حســــــب مضــــــمون هــــــذه ،  الخــــــارج مســــــاویا أم مختلف ــــــانون ق ــــــا أنّ هــــــذا الق المــــــادة یتضــــــح لن

ــــم یوضــــح نــــوع البــــدل إذا كــــان مــــن جــــزء مــــن التركــــة أو خــــارج  ــــه ل تعــــرض لصــــور التخــــارج ولكن

ـــى ـــم الاتفـــاق عل ـــانون أنّـــه إذا ت ـــه هـــذا الق ـــه الخـــاص، ومـــا أشـــار إلی طریقـــة التركـــة بمعنـــى مـــن مال

تقســـیم نصـــیب الخـــارج بیـــنهم یؤخــــذ بـــذلك الاتفـــاق، أمّـــا إذا لـــم یتفقــــوا علـــى طریقـــة التوزیـــع، فإنــــه 

یوزع النصیب علیهم بالتساوي.

لكن لو ننظر إلى أرض الواقع نجد أنّه إذا تم الاتفاق بین الورثة على طریقة التوزیع نصیب 

ي عقد التخارج، لأن ذلك هي رغبتهم التي المتخارج فإنه یطبق الاتفاق وذلك وفق ما اتفق علیه ف

صدرت عن رضاهم وذلك بغض النظر عن ما إذا كان ما دفعوه من بدل متساویا أو مختلفا، وفي 

حالة إذا لم یتم الاتفاق عن طریقة التوزیع البدل المتخارج وكان ما دفعوه للورثة متساویا، وقسم 

تماشیا مع العقل والمنطق، فلا إشكال في ذلك.نصیب المتخارج بین الورثة بالتساوي بینهم وذلك 

لكـــــن لـــــو نتصـــــور فـــــي نفـــــس الحالـــــة لـــــم یـــــتم الاتفـــــاق بـــــین الورثـــــة علـــــى طریقـــــة التوزیـــــع، 

وكــــان مــــا دفعــــوه لــــیس متســــاویا فــــي هــــذه الحالــــة نطبــــق نفــــس القاعــــدة أي وفــــق مــــذهب الحنفیــــة، 

لمبـــــــــادئ العدالـــــــــة فیـــــــــتم تقســـــــــیم نصـــــــــیب المتخـــــــــارج بالتســـــــــاوي بیـــــــــنهم، ولكـــــــــن هـــــــــذا مخـــــــــالف 

والإنصــــاف، فهنــــا یتبــــیّن أن مــــذهب الحنفیــــة قــــد أخطــــأ عنــــدما ســــوى علــــى الحــــالتین معًــــا وهــــذا 

ــــه لا یجــــب التســــاوي بیــــنهم فــــي البــــدل، لأن ذلــــك معاوضــــة. فعــــدم  خطــــأ، فــــإن العــــدل یقتضــــي أنّ

ــــ دل بالضــــرورة علــــى تطبیــــق قاعــــدة مــــذهب الحنفیــــة أي التقســــیم نصــــهم علــــى طریقــــة التقســــیم لای

.321، ص ،المرجع السابقأحمد فراج حسین، جابر عبد الهادي سالم الشافعي-1
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ــــــق قاعــــــدة بالضــــــرورةلا یــــــدل ــــــى تطبی ــــــه یقســــــم تطبیقــــــا لقاعــــــدة عل ــــــل فإنّ القســــــمة بالتســــــاوي، ب

نصـــــیب الخـــــارج هـــــذا فـــــي حالـــــة عـــــدم الاتفـــــاق. وهـــــذا یعنـــــي ذلـــــك أنـــــه یقســـــم »الغـــــرم بـــــالغنم«

أشــــار بعــــض الفقهــــاء أیضــــا علــــى قاعــــدة الحنفیــــة التــــي ذكرنــــاه ســــابقا علــــیهم بنســــبة أنصــــابهم،

ــــــى أنّ التخــــــارج  ــــــثّمن، فیملكــــــون یأخــــــذ حكــــــم «عل ــــــاع الخــــــارج لهــــــم حصــــــته بهــــــذا ال ــــــع، إذ ب البی

نصـــیبه، ویقســـمونه بیــــنهم كمـــا جــــاء فـــي عقــــد التخـــارج، كمـــا اتفقــــوا علیـــه أو بالتســــاوي فـــي حالــــة 

.1»عدم الاتفاق على مقداره

ویجـــدر بنـــا الإشـــارة أنّـــه فـــي حالـــة مـــا إذا كـــان عقـــد التخـــارج مبهمًـــا، بمعنـــى أنّـــه لـــم یـــنص فیـــه 

زیــــع الحصــــة المتخــــارج عنهــــا، كــــان توزیعهــــا فیمــــا بیــــنهم بالتســــاوي، ویــــتم توزیــــع علــــى كیفیــــة تو 

:2التركة في هذه الحالة على ثلاث خطوات

یتم فیه توزیع التركة على جمیع الورثة بمن فیهم الوارث الذّي خرج أوّلا: الخطوة الأولى:

یبه قبل أن یتم من التركة أو الذي تنازل عن حصته من التركة، وهذا حتى یتم معرفة نص

خروجه من التركة.

تتمثل الخطوة الثانیة بعد حساب نصیب الوارث، نقوم بعد ذلك ثانیا: الخطوة الثانیة:

بطرح حصة الوارث الذّي خرج من مجموع التركة، ثمّ توزیع الباقي على الورثة، حسب 

أنصبتهم.

یتم توزیع الحصة المتخارج عنها، على جمیع الورثة بالتساوي إذا لم ة الثالثة:و ثالثا: الخط

یشترطوا خلاف ذلك، لأنه الأصل أن یتم توزیع التركة بالتساوي على جمیع الورثة، لكن 

استثناء إذا اشترطوا فیما بینهم على أن یكون توزیع الحصة المتخارج عنها دون مراعاة 

یتحصل وارث على نصیب أكثر من الآخر، وهذا فقط التساوي ما بین الورثة أي یمكن أن 

إذا اتفقوا الورثة فیما بینهم، لأن التخارج یعتبر عقد من العقود، وهناك حالة أخرى لا یدفع 

، 1996،طد.لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان ات في المواریث والتركات والوصایامحاضرا، محمد صبحي نجم-1

  .70ص 

.319،ص،المرجع السابقمحمد سمارة_ 2
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فیها الباقون من الورثة بدل التخارج لا بالنسبة لفروضهم ولا بالتساوي كما في الحالة 

بنسبة ما دفعه كل واحد منهم،فمن دفع ثلث الثالثة، ولكنه یتم تقسیم نصیب المتخارج بینهم

.1البدل أخذ ثلث حصة المتخارج،ومن دفع ربعه أخذ ربعها و هكذا

من الأمثلة التطبیقیة عن هذه الصورة:

توفي عن بنت وابنین، وترك عشر سیارات، وتصالحت البنت مع أخوها على أن تخرج :1مثال 

، فإن 2انه إلیها من مالها الخاص مناصفةیدفع دج 5000من نصیبها من التركة في مقابل 

نصیبها من التركة یقسم على الأخوین بالسویة بینهما لتساویهما في دفع البدل، ما لم ینص في

من قانون الأسرة 222أحكام الشریعة الإسلامیة المادة  إلىعقد التخارج، مما یقضي الرجوع 

الجزائري

ماتت عن زوج، أم، عم، فصالح الزوج بقیة الورثة، فإننا نقسم التركة على الجمیع، ثم :2مثال 

. وهو ما 3نطرح سهام الزوج من أصل التركة أو یصبح سهام الأم والعم هو أصل المسألة

ففي هذه الحالة تسلم الأول حصته وحصة الذّي خرج من التركة فاتفاق أحد سنوضحه فیما یلي:

ویعني 4لى أن یحل محله في نصیبه وذلك مقابل مال یدفعه له من غیر التركةالورثة مع آخر ع

ذلك أنّه یدفع من ماله الخاص بعیدا عن التركة، وإذا تمّ الاتفاق بین الوارثین على التخارج فإنّه في 

هذه الحالة تقسم التركة على الورثة جمیعا ویؤول نصیب المتخارج إلى من دفع له هذا المال من 

ثة، لأنّه في الواقع قد باع له حصته نظیر هذا البدل.الور 

.130،صنفسهالمرجع _مصطفى إبراهیم الزلمي، 1

الجدید وفق آخر التعدیلات ومدعم الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريفي التشریع ، أحكام المواریث بلحاج العربي-2

  .343ص ،4،2010دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،طبأحدث إجتهادات المحكمة العلیا،
  .174ص  لمرجع السابق،امحمود عبد االله بخیت، محمد عقله العلي، -3
.318، ص المرجع السابقأحمد فراج حسین، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، -4
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)، والعم 2)، الأم تأخذ اثنان (3)، الزوج یأخذ ثلاثة (6في هذه المسألة أصلها هو ستة (

)، ثمّ نطرح سهام الزوج من أصل المسألة أي:1یأخذ الباقي تعصبا أي تبقى وهو واحد (

336 ) إلى نصیب العم )، وبالتالي فإنّه ثلاثة أسهم تضاف 3، فیكون أصل المسألة هو ثلاثة

والأم وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه إذا كان البدل قدّمه الورثة من مالهم للخاص بالتساوي بینهم إلى 

الزوج فهنا یقسم ثلاثة أسهم بین الورثة بالتساوي بینهم، وإذا دفعوا مالهم بنسبة سهامهم، فإن 

نصیبه یوزع علیهم بنسبة سهامهم.

المطلب الثالث

الإرث فیهاتقسیمكیفیةللتخارج و الصورة الثالثة

ارج والفرع الفرع الأوّل تحت عنوان الصورة الثالثة للتخقد قسمنا مطلبنا هذا إلى فرعین، ف       

طلبنا دراسة حالة نتناول في مسالثاني في عنوان كیفیة تقسیم الإرث في  الصورة الثالثة للتخارج،

في العمل وطریقة سنبین خطواتباقي الورثة،تخارج أحد الورثة عن نصیبه من التركة لصالح 

توزیع أنصبة كل وارث إذا صادفتنا مثل هذه الحالة أكثر خلال عرضنا لهذه الصورة عن طریق 

.إتیان عدة أمثلة توضح ذلك

3 6

0 3 زوج
2

1

2 2 أم
3

1

1 1 عم ع
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الفرع الأوّل

الصورة الثالثة للتخارج

وبـــــین أحـــــدهم فـــــي الصـــــورة الثالثـــــة للتخـــــارج تتمثـــــل فـــــي حالـــــة أن یـــــتم التخـــــارج بـــــین كـــــل الورثـــــة 

أحــــد الورثــــة مــــع بــــاقیهم أو حالــــة  إتفــــاق 1مقابــــل شــــيء معــــین مــــن التركــــة، نقــــدا كــــان أو عینــــا

یكــــون فــــي هــــذه الصــــورة یكــــون ،2ة ویأخــــذ بــــدلها جــــزءًا معینــــا مــــن التركــــةتعلــــى أن یتــــرك حصــــ

عــــــن  لصــــــالح بــــــاقي الورثــــــة بحیــــــث یتنــــــازل أحــــــد الورثــــــة  أكثــــــر مــــــن وارثــــــین ،بــــــینالاتفــــــاق 

ـــــذي تنـــــازل لهـــــم ،نصـــــیبه مـــــن التركـــــة ـــــة ال ـــــك بمقابـــــل یقدمـــــه الورث یكـــــون هـــــذا  ولهـــــذاالوارث وذل

.المقابل جزء من التركة

الفرع الثاني

تخارجالحالة الثالثة للكیفیة تقسیم الإرث في

ة ویأخذ بدلها تأحد الورثة مع باقیهم على أن یترك حصإتفاق تتمثل طریقة توزیع الإرث في حالة

،ویكون تقسیم ما تبقى من التركة على باقي الورثة بنسبة  أنصبائهم،على جزءًا معینا من التركة

فرض وجود الوارث الذي تنازل عن التركة،مع إسقاط نصیبه و یصبح مجموع سهامهم أصلا 

یكون المتخارج قد ملك الجزء المعین لنفسه،و یكون باقي التركة ،ف3للمسألة تقسم التركة فیما بعد

لباقي الورثة وحدهم،  حینئذ یقسم هذا الباقي بینهم بنسبة سهام كل منهم بعد صرف النظر عن 

حل نقوم بالتركة سیارة أو منزل وغیرها وفي هذه الحالةفمثلا تكون، 4سهام المتخارج وحذفها

م لخارج ویقسث الخارج ثم تستبعد سهام الوارث االوار  عرف سهام كل وارث بما في ذلكالمسألة لن

  .321ص  المرجع السابق،محمد سمارة، -1
  .129ص  ، المرجع السابق،مصطفى إبراهیم الزلمي-2

147،صلمرجع السابقعبد العظیم شرف الدین،ا_ 3

274،ص،المرجع السابق_جابر عبد الهادي سالم الشافعي 4
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ومن الأمثلة 1الباقي من التركة بین باقي الورثة بنسبة سهامهم في حالة وجود الوارث الخارج

سنوضح ذلك:

دج،وتخارجــت الزوجــة علــى أن تأخــذ 4200:تــوفي عــن أب،و بنــت وزوجــة،و تــرك منــزلا و 1مثــال

و الحل:2تنرك نصیبها من المالالمنزل و 

سـهما،و لأن سـهام الزوجـة 21الزوجة و هي ثلاثة یبقى ،و إذا أسقطنا سهام 24أصل المسألة من 

قد طرحت،فتكون النتیجة كلأتي:

  دج.200=21÷4200نصیب الزوجة:-

  دح.1800=200×9نصیب اللإبن:-

  دج.2400=200×12نصیب البنت:-

  دج. 4200المجموع:

م، وقد تصالح 1250زوج، وبنتین، وأم، والتركة عبارة عن سیارة، وقطعة أرض مساحتها :2مثال 

والحل یكون:،3الزوج مع بقیة الورثة على أن یستقل بالسیارة نظیر حصة من الأرض

.71، ص سابقالمرجع المحمد صبحي نجم، -1

.310،صلمرجع السابقبلحاج العربي،ا- 2

.195، ص سابقالمرجع الهاني الطعیمات، -3

زوج
4

13

بنتان
3

28

أم
6

12
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)، وذلك بإسقاط سهام 10) فتصبح عشر (13المسألة هنا عائلة، أصلها هو ثلاثة عشر (

).10الزوج یصبح أصل المسألة الجدید إذن هو عشرة(

10فمقدار السهم الواحد: -

1252
125 م

وتكون حصة الأم من الأرض بعد التخارج هي مئتین وخمسون متر أي: -

2125250 م

2وتكون حصة البنت من الأرض بعد التخارج هي خمس مئة متر أي: -

8
125500 م

فدان ومنزل، فالزوج النصف، والأم 60فلو مات عن زوج، أم، عم شقیق، والتركة، :3مثال

وللعم بأخذ سهم، 2سهم، والأم 3الزوج منها 6الثلث، والعم الباقي ویكون أصل المسألة من 

) سهم، هنا إذا صالح الزوج باقي الورثة على أن یخرج بالمنزل، فالزوج بأخذ المنزل، ثمّ 1واحد (

60) ویتم حذفها، ثمّ یقسم باقي التركة وهو 3=3-6تقوم بطرح سهامه من مجموع السهام ویكون (

).3=1+2فدان على مجموع سهام الباقین (

فدان أي یأخذ كل واحد 20فنحصل على3یقسم على  60هو فیكون مقدار السهم الواحد 

  .دج 20

20240فدان أي: 40ونجد 2تضرب في 20فنصیب الأم هو: -  دج 40فدان یأخذ. 

20120فدان أي: 20ونجد 1تضرب في 20فنصیب العم هو: -  دج 20فدان یأخذ. 

سلامة التوزیع یتم بیان سهام كل وارث بها في ذلك سهام الوارث المتخارج لمعرفة یجدر القول ل

سهم كل وارث سواء كانت المسألة عادلة أو عائلة أو ردّیة ثمّ نطرح سهام المتخارج من مجموع 
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سهام ونحذفه، ثمّ یقسم باقي التركة على مجموع سهام الباقین، والناتج هو مقدار السهم الواحد ثم 

.1في عدد سهام كل وارث والناتج یكون هو نصیبه من التركةیضرب

سهام كل وارث شيء بیان سهام الوارث المتخارج ه كما قلنا سابقا فیجب أن تبینبمعنى هذا أنّ 

لأنّه لا یمكن أن نفترض أنّ الزّوج غیر موجود كما في المثال أعلاه على أساس أنه تخارج عن 

زل، فلو قمنا في الأوّل أننا نفترض أنّ الزوج غیر موجود، فتعطي نصیبه من التركة في مقابل المن

3للأم الثلث

1

، والعم نعطیه ما تبقى من التركة، ویكون أصل المسألة من ثلاثة. الأم تأخذ سهمین 

فدانا، 40فدانا والعم یكون نصیبه 20والعم یأخذ واحد وبالتالي یكون نصیب الأم من التركة هو 

وهنا نلاحظ أنه انقلب الأمر عندما افترضا عدم وجود الزوج أي لم نحسب نصیبه في البدایة وفي 

الحالة یعتبر خطأ فقد تغیرت أنصبتهم، وهذا غیر صحیح، لذلك لابد أن نأخذ بما نص علیه  هذه

الفقهاء بأن نعتبر الزوج موجودا حتى لو أنّه تخارج عن نصیبه في مقابل المنزل، وذلك في البدایة 

ستبعاد نصیب مرحلة إأتي تعند تقسیم التركة، وبعد ذلك أي بعد إعطاء كل واحد سهامه، ثمّ 

الزوج عن التركة، ویتم قسمة باقي التركة على باقي الورثة بنسبة سهام كل منهما من أصل 

المسألة.

.319، ص المرجع السابقسالم الشافعي، جابر عبد الهادي-1
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تفاق الورثة على أن یخرج أحد الورثة منإ خلاصة القول في نهایة الفصل الأوّل،أن التخارج 

یقدمه الورثة الذّي تنازل لهم عن حصته من التركة، وهذا المقابل التركة ولا یأخذ منها شیئا، ببدل

ویمكن أن یكون خارج من التركة، كما أنّ هذا التنازل یمكن أن ،یمكن أن یكون جزء من التركة

یكون تنازل لأحد الورثة أو تنازلا لجمیع الورثة، فإذا كان تنازلا لأحد الورثة دون الباقین، فإن 

ازل عنها تكون لصالح هذا الوارث فقط دون الورثة الآخرون، لأنّه تنازل لأحد حصة التركة المتن

الورثة ولیس تنازلا لجمیع الورثة، أمّا في حالة إذا كان تنازل لباقي الورثة، فتقسم حصة التركة 

المتنازل عنها على جمیع الورثة، لأنّه تنازل كلّي على جمیع الورثة، وبدورهم أي الورثة یقدم كل 

فیما  لتركة حد منهم مقابلا عن التخارج یقدّم للوارث المتخارج الذّي تنازل عن حصته من اوا

التخارج أنّه عقد بیع، عتبر باختلاف آراء الفقهاء، فهناك من إیختلف یخص تكییف التخارج فهذا

ترتب م أنّه یه،یفعتبار التخارج عقد بیعوهناك من إعتبره عقد قسمة، والبعض إعتبره عقد صلح، وإ 

تزامات مثله مثل عقد البیع، أمّا اعتباره عقد قسمة فإنّ العقد كاشف عن لدى الورثة حقوق وإل

تخارج.ختلفوا من حیث التكییف الفقهي للإالحقوق والالتزامات، إذن فإنّ الفقهاء 

ور صقسّم الفقهاء التخارج إلى ثلاثةقد أمّا من حیث توزیع الإرث في حالة التخارج، فهنا 

أحد الورثة الة الأولى المتمثلة في حالة تنازلفي كل صورة تختلف طریقة تقسیم الإرث فیها، فالح

عن نصیبه من التركة إلى وارث آخر وبمقابل شيء یدفعه له من مال خارج عن التركة، والصورة 

مال الثانیة هي حالة خروج أحد الورثة عن حصته من التركة لصالح باقي الورثة وذلك مقابل 

تفاق أحد الورثة كة، والصورة الثالثة للتخارج هي إیدفعانه إلى هذا الوارث من مال خارج عن التر 

مع باقي الورثة على أن یتنازل عن حصته من التركة مقابل جزء معین من التركة یقدّمه الورثة 

الورثة، لهذا الوارث المتنازل عن حصته، فكل من هذه الصور تختلف طریقة توزیع التركة على 

ففي الصورة الأولى فإنّه یتم تقسیم التركة على جمیع الورثة، وحتى المتخارج یعطي نصیبه مثله 

مثل كامل الورثة، وبعد ذلك یعطى لكل واحد سهامه دون الشخص المتخارج، لأنّه تصالح أحد 

له فیكون له لذلك سهامه تقدّم إلى الوارث الذّي تنازل له وتظم،الورثة أن یترك حصته من التركة
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نصیبان، أمّا في الصورة الثانیة للتخارج فیكون تقسیم التركة في هذه الحالة على جمیع الورثة، 

مقابل تخارجه یقدّمه ه ما عدا الخارج من التركة، ولكن یأخذ وبعد ذلك یعطي لكل وارث نصیب

يء فإنّه یعطى لكل واحد الورثة الذّي تنازل لهم. أمّا الصورة الثالثة والأخیرة للتّخارج نفس الش

سهامه بما فیهم المتخارج، وبعد ذلك نطرح سهام المتخارج لنظمها إلى باقي الورثة الذّي تنازل 

  لهم.

أي الجزائري على الأسرةینص في قانون  لمأن نشیر إلى أنّ المشرع الجزائري في الأخیر یجدر 

من قانون الأسرة 222إلى المادة وهو ما یستوجب لنا الرجوع التخارج وأحكامه،مادة تنص على 

.الجزائري،إلى أحكام الشریعة الإسلامیة
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الفصل الثاني

أحكام المناسخة في المیراث
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المناسخة في الأصل أن یتم  توزیع تركة المیت بعد وفاته على ورثته الأحیاء ،لكن في كثیر 

من الأحیان یتأخر توزیع التركة من الأموال والمنقولات والعقارات والأسهم، شهرا أو سنة أو أكثر 

ع تركة المیت فیموت وارث أو أكثر خلال هذه الفترة، لذا نتساءل في هذه الحالة عن  كیفیة توزی

الأول على ورثة ورثته؟ ،ولتوضیح ذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین فالمبحث الأول نتناول فیه 

مفهوم المناسخة من خلال تحدید معنى المناسخة والأسباب التي تدفعنا إلى أن نكون أمام حالة 

اه إلى  ثلاثة من حالات المناسخة، أما المبحث الثاني سنوضح فیه أحكام المناسخة فقد قسمن

مطالب  یتناول حالات المناسخة بصورتیها الثلاثة وسنوضح كل هذه العناصر خلال ما سنعرضه 

لكن المشرع الجزائري لم یتناول موضوع المناسخة بتاتا في قانون الأسرة، رغم ،لاحقا بكل تفصیل

للفقه الإسلامي الأهمیة الكبیرة لهذا الموضوع خاصة في واقعنا الحالي،وعلیه فنضطر للعودة 

لدراسة كل حالات المناسخة.
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المبحث الأوّل

مفهوم المناسخة

نتناول في مبحثنا دراسة مفهوم المناسخة ، ولدراسة ذالك فإنّه قد قسمنا هذا المبحث إلى 

مطلبین،المطلب الأوّل تحت عنوان تعریف المناسخة وأسبابها، وسنقدم تعریف للمناسخة ذالك من 

بین الناحیتین اللغویة و الاصطلاحیة، كما أننا سنحدد أسباب المناسخة ، الذي یندرج في سب

اثنین،  وسنوضح ذلك لاحقا، أمّا المطلب الثاّني، تحت عنوان أنواع المناسخات وكیفیة العمل في 

حل مسائل المناسخات، ففي هذا المطلب سنتعرض إلى ذكر أنوع مسائل المناسخات التّي تمّ 

وهذا ما سنبینه لاحقا، وأمّا فیما یخص طریقة حل مسائل المناسخات، 1تقسیمها إلى نوعین

أدرجناها في الفرع الثاّني والأخیر من هذا المطلب، سنوضح فیه الخطوات الواجب إتباعها 

لمعالجة وحل أي مسألة من مسائل المناسخات في حالاتها الثلاثة .

.322، ص المرجع السابقمحمد سارة، -1
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لأوّلالمطلب ا

تعریف المناسخة وأسبابها

قسمنا مطلبنا هذا إلى فرعین، الفرع الأوّل سنحاول فیه تقدیم تعریف لمعنى المناسخة من 

الناحیة اللغویة ومن الناحیة الإصطلاحیة، و أما فیما یخص الفرع الثاني في عنوان أسباب 

المناسخة نبین فیه السببین الدافعین حتى نكون أمام حالة من حالات المناسخة،سنستعین في 

راسة كل هذه العناصر إلى التشریعات العربیة والعودة إلى أحكام الشریعة الإسلامیة كون أنّ د

المشرع الجزائري لم یتعرض الى دراسة موضوع المناسخة.

الفرع الأوّل

تعریف المناسخة

:بإتیان بالبعض منهالقد جاءت الدرسات بتعاریف كثیرة لمصطلح المناسخة،وقمنا

أوّلا: لغة

فیقال، إنتسخت الشمس الظل والشیب الشباب، أي أزاله وناسخ الأزمنة ،(نسخت) الكتاب نسخا

لأن كل واحد ینسخ حكم ما قبله ویثبت الحكم لنفسه، فالذّي یأتي بعده ،والقرون تتابعها وتداولها 

نه تناسخ الورثة لأن المیراث لا یقسم ینسخ حكم ذلك الثبوت، ویغیره إلى حكم یختص هو به، وم

.1على حكم المیت الأول بل على الثاني وكذا ما بعده

.366،ص،المرجع السایقحمد بن محمد علي الفیوميأ- 1
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صطلاحاثانیا: إ

، وهناك من عرفه على أنه یموت 1أن یموت واحد فأكثر من ورثة المیت الأوّل قبل قسمة التركة

أیضا على انه أن ،كما جاء في تعریفها2رشخص وقبل قسمه تركته یموت من ورثته واحد فأكث

3منهمنتقال نصیبهم إلى من یرث یموت بعض ورثة الموتى قبل تقسیم تركته و ا

الفرع الثاّني

أسباب المناسخة

:4للمناسخة سببان هما

أوّلا: السبب الأوّل

تقارب موت المورث والوارث لمرض أو نحوه،هذا السبب من أحد الأسباب التي تجعلنا 

نكون أمام حالة من حالات المناسخة،و نقصد بهذه الحالة أن یصادف موت المورث مرض 

الوارث، أي یحدث أن یموت المورث الذي هو صاحب التركة، ومرض الوارث في نفس الوقت، 

،عاجز عن متابعة إجراءات المطالبة بإعداد الفریضة بسبب شدة مرضه، الذي یجعل هذا الأخیر

وهذا المرض قد یطول و یؤدي إلى موته دون أن یتم تقسیم التركة وهذا السبب إذا حلّ فإننا نكون 

أمام حالة المناسخة كون أن سبب الموت و المرض عرقل سیر إجراء تقسیم التركة مما أدى إلى 

.ن أكثر من میتین وربما أكثرتعدد الموتى فیكون إذ

.56س،ص.،د4،بیروت،طالقرآن الزائد في علم الفرائص،مكتبة دار التراث و مؤسسة علوممحمد العید الخطراوي،- 1

1والتوزیع،القاهرة،طالفجر للنشر،دارالقضائیة الأحكامالتركات و المواریث دراسة مدعمة بالقررات و محمد محده،-2

290،ص 2004،

.133،ص1،2012،دار الكتاب الحدیث،القاهرة،طالوجیز في المواریث و التركاتعبد الفتاح تقیة،- 3

ص  س،.،،د2ب،ط.دبن الجوزي،دار إ ،الوجیز في الفرائضعبد الرحیم بن إبراهیم بن عبد الرحمان السید الهاشم، -4

126.
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ثانیا: السبب الثاني

تأخیر قسمة التركة، لغرض من الأغراض:

إمّا لقصد الانتفاع بجمیعها لكل الورثة، وإمّا لخوف حصول الفرقة بینهم، وإمّا لوجود حمل 

مفقود، أو خنثى مشكل، یرجى اتضاح حالة، وإما لحیاء بعض الورثة یمنعه من المطالبة بحقه، 

لتركة... وإمّا لتسلط بعض الورثة أو نحوهم على بقیة الورثة، وإمّا لوجود مشكلات تتعلق بحصر ا

  الخ.

ثانيالمطلب ال

حلهاأنواع مسائل المناسخات وكیفیة

حل ذلك في الفرع الأوّل، ونبینكیفیة سنتناول في مطلبنا هذا أنواع مسائل المناسخات، و 

تحدیدها فإنه یتم  ةوفیما یخص تحدید أنواع مسائل المناسخسائل المناسخات في الفرع الثاّني،م

حساب جدید  إلى،النوع الأول لا یحتاج 1نطلاقا من تحدید صورها، فمسائل المناسخات نوعانإ

فرع الأوّل، حساب جدید وتصحیحسنحددها في ال إلىیحتاج الثانيالنوع أماختصاروتصحیح وإ 

أن  الإرث في حالةیعني ذلك أننا سنوضح طریقة حساب ة حل مسائل المناسخأمّا بالنسبة كیفیة

، ففي هذه الحالة الأخیرة فإن 2قسم تركته حتى یموت أحد ورثتهیموت المرء، ویترك مالا فلا ت

عملیة تقسیم الإرث تتطلب خطوات، ومراحل حتى یعطى لكل وارث حقه، فلا یقسم الإرث 

عشوائیا.

.322، ص المرجع السابقمحمد سارة، -1
.321، ص 1،9591مكتبة العبیكان، الریاض،ط،محفوظ بن أحمد الكلودني، التهذیب في الفرائض-2



في المیراثالمناسخــــةأحكام الفصـــــل الثاّني

51

الفرع الأوّل

أنواع مسائل المناسخات

:1تنقسم مسائل المناسخات إلى نوعین هما

أوّلا: النوع الأوّل-

ینطبق على حالة النوع فهذا،واختصاروتصحیح جدیدهذا النوع لا یحتاج إلى حساب

المناسخة التي یكون ورثة المیت الثاّني، هم ورثة المیت الأوّل، فیكون إذن إرثهم من الثاّني، 

ع من المناسخة لا یحتاج إلى تصحیح في المسائل أو هو كإرثهم من الأوّل، ففي هذا النو 

إضافة في الحساب، ویقسم الإرث بین الورثة على إعتبار أنّ الوارث المتوفى، غیر موجود 

أصلاً، كأنّه لم یكن و من الأمثلة عن ذلك منها ما یلي:    

الثلاثة، ولا :كأن یموت عن ثلاثة أبناء ذكور، وقبل أن یقسم الإرث مات أحد الأبناء 1مثال

وارث له غیر أخویه، فعند تقسیم الإرث، یقسم على الأخوین الباقیین دون أي حساب لأخیهما 

المیت، وكأنّهما ورثان  على كل التركة عن أبیهما. 

مات أخ عن إخوة أشقاء، أو مات أب عن بنین وبنات، ثم مات أحد البنین أو إحدى :2مثال

فإن من مات لا یحسب حسابه في تقسیم التركة ویقسم المال البنات، ولا وارث له إلا إخوته، 

بین الباقین، لأن المال صار إلیهم بطریق واحد.

"12لو مات رجل عن أربعة أبناء وأربع بنات، فالمسألة في هذه الحالة تكون من ":3مثال

ماتت "، فإن10سهما، لكن لو نفترض أن یموت منهم ابن قبل القسمة فهنا تكون المسألة من "

"، 7"، وإن مات ابن آخر عن إخوانه الباقین فتصیر المسألة من "9بنت أخرى فتكون المسألة "

" فإن ماتت  4"، ومات ابن آخر فتكون المسألة من "6فإن ماتت بنت أخرى تكون المسألة من "

  .325- 324-323 -222ص  ،المرجع السابق، محمد سارة-1



في المیراثالمناسخــــةأحكام الفصـــــل الثاّني

52

" ففي هذه الحالة فعندما نرید أن نقسم 3بنت عمن بقي من إخوتها، فتكون المسألة من "

ركة، فیكون التقسیم كأن المیت لم یترك إلاّ بنتا وولدا، فهناك یحسب من مات، فیتم حساب الت

فقط الورثة الباقین دون الأموات، فیكون إذن حسب هذا المثال، نصیب الابن هو سهمان 

وللبنت سهم واحد. وسنوضح هذا من خلال هذا الجدول:

12بنت: المسألة من: بنتابن بنت بنتابنابن ابن

10بنت: المسألة من: بنتابن بنت بنتابن ابن

9ت: المسألة من: تابن بنت بنابن ابن

7بنت: المسألة من: ابن ابن بنت بنت

6ابن ابن بنت بنت: المسألة: 

4ابن بنت بنت: المسألة من: 

3ابن بنت: المسألة من: 

2الابن سهمان: 

1البنت سهم واحد: 

في كل مرة یتوفى ولد أو بنتلا وارث للمتوفین غیر إخوتهم، الذّي وتجدر الإشارة إلى أنّه -

سهمان من مجموع السهام، أو یسقط سهم  كان للولد هم أبناء المیت الأوّل، ویسقط إذا

واحد إذا توفیت بنت وفي كل حالة إذ مات ولد أوبنت، توزع التركة بعده وكأنّه غیر 

ل مسألة مثلها.موجود، وهكذا في ك
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ثانیا: النوع الثاّني

إمّا: أن تنقسم سهام المتوفي الثاني على 1هذا النوع یحتاج إلى حساب جدید وتصحیح وله قسمان

ورثته بلا كسر فتصبح المسألتان من أصل المسألة الأولى، أي تصح مما صحت فیه المسألة 

الأولى، وإما أن لا تنقسم سهام المیت الثاّني على ورثته بكسر وهنا المسألة لا تخرج عن الحالتین: 

ألته، وإمّا أن یكون هناك تتباین بین سهامه وبین إمّا أن یكون هناك موافقة بین سهامه ومخرج مس

مخرج مسألته، وهذا یتم توضیحه بالتفصیل عند تناولنا للمبحث الثاّني.

الفرع الثاّني

حل مسائل المناسخاتكیفیة

:2یتبع في حل مسائل المناسخات الخطوات التالیة

الثاّني منها ثمّ بعد ذلك نقوم یببتصحیح مسألة المیت الأوّل ونستخرج نصنقوم أوّلا-

نصیبه من الأوّل. إلى بتصحیح مسألة المیت الثاّني، وننظر أیضا

نصبة المیت الأوّل والثاّني نقوم بعد ذلك بالمقارنة التصحیح ومعرفة أثم بعد الانتهاء من -

بین سهام المیت من نصیبه في تركة الأوّل، وبین مخرج مسألته، فإن كان نصیبه منقسما 

لیه وذلك یكون بسبب المماثلة والمداخلة، فتصحح المسألتان من التصحیح الأوّل، حیث ع

الثاّني المیتلا تحتاج المسألة الثانیة إلى عمل، وهذا لا یكون إلاّ إذا كان بین سهام 

ومخرج مسألته استقامة.

م، وفي إن كان بین سهام المیت الثاّني، ومخرج مسألته استقامة بمعنى نصیبه غیر منقس-

هذه الحالة یكون إمّا موافقة، فیكون تصحیح مسألة المناسخة، بضرب وفق التصحیح الثاّني 

في التصحیح الأوّل فنحصل ما تصح منه المسألتان أو تسمى هذه النتیجة بالجامعة، ویكون 

  .71 - 70ص س، .ط،د.،د، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالمواریثالوجیز في  علم عبد الفتاح تقیة، -1
.150-149، ص 1،2006لبنان، ط،المؤسسة الحدیثة للكتاب،علم المیراث أصوله ومسائلهعبد المجید المغربي، -2
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ذلك الوفق یمثل جزء السهم الذّي نقوم به بالتصحیح الأوّل نضعه فوقه، كما أنّ وفق نصیب 

یت الثاّني من الأوّل یكون هو جزء للسهم للتصحیح الثاّني بمعنى ذلك تصحیح مسألة ورثة الم

المیث الثاّني، وإمّا أن یكون تباین فیكون تصحیح مسألة المناسخة في هذه الحالة بضرب 

تسمّى الجامعة، ویكون بذلك صحیح المسألة الأولى، والنتیجةتصحیح المسألة الثانیة في ت

اني المضروب كله في الأوّل هو جزء السهم للتصحیح الثاّني، وتمثل كذلك طریق التصحیح الثّ 

لتحصل سهام الموجودین من الورثة من الجامعة التي أصبحت تصحیحًا للمسألتین، أن 

تضرب سهام ورثة الأوّل من تصحیح في جزء السهم لها، وسهام ورثة الثاّني من تصحیح 

له نصیب من التصحیحین، نقوم بجمع سهامه بعد مسألة في جزء السهم لها، ومن كان

، فیقام المیت الثالث هذا مقام المیت الثاّني، 1الضرب وإن مات ثالث من الورثة قبل القسمة

ویقام الثاني مقام الأوّل، ویجري حل المسألة على هذه الكیفیة، وهكذا كلما مات میت قبل 

المیت الذّي قبله مقام المسألة الأولى، وهكذا إلى ما القسمة یقام مقام المسألة الثاّنیة، ویقام 

لانهایة.

ثنتي عشر وهي ن إفأصلها م2لو ماتت زینب عن زوج وبنت من غیره وعن أم:1مثال-

ردیة ترد إلى أربعة، ومخرج من لا یرد علیه هو الزوج، وله منها واحد ویكون الباقي هو 

ام البنت والأم، وفي هذه الحالة عندما لا ثلاثة لا یقتسم على أربعة الذّي یمثل مجموع سه

، المقتطع من الستة أصل مسألتها، وذلك بغض النظر عن الزوج، بل ردّیهیقتسم فتسمّى 

بینها مباینة فتضرب مجموع سهامها الذّي هو بمنزلة الرؤوس في ذلك المخرج، نعني بذلك 

ة عشر، صل على ستثني عشر إلیه، فنحالأربعة مخرج فرض الزوج، الذّي رددنا الاٍِ 

تسعة، وللأم یكون لها ثلاثة ثمّ مات الزوج قبل القسمة عن فالزوج منها أربعة، وللبنت

زوجة وأبوین ولكون البنت من زوج آخر لم تعد في ورثته فمسألته من أربعة للزوجة واحد، 

وهي وللأم ثلث الباقي وهو واحد، والأب الباقي وهو اثنان، ونصیب الزوج من الأول أربعة 

  .326ص  المرجع السابق،، محمد سارة-1
.151-150، ص المرجع السابقعبد المجید المغربي، -2
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منقسمة على ورثته المذكورین بسبب مماثلتها للأربعة التي هي تصحیح مسألة ورثته، 

فالمسألة الأولى هي الجامعة للمسألتین، وجزء السهم لكل منها واحد، ثمّ ماتت البنت عن 

ابنین، وبنت وجدة هي أم زینب، فنصیبها من التصحیح الأول تسعة، ومسألتها من ستة، 

لثلث فنضرب وفق مسألتها وهو اثنان في التصحیح الأوّل الذّي صار وبینهما موافقة با

جامعة وهو ستة عشر، فتكون النتیجة هي اثنان وثلاثون وتمثل الجامعة للمسائل الثلاث، 

ویكون الاثنان المضروبان في ذلك جزء من السهم للتصحیح الموضوع جامعة كما أنّ وفق 

سألتها، وقد كان للأم المیت الأوّل الذّي هو زینب نصیبها أي ثلثه وهو ثلاثة جزء السهم لم

ثلاثة من ستة عشر نضربها في ذلك الوفق، فنحصل على ثمانیة نقسمها على ورثته، 

فالزوجة لدیها سهمان، والأم سهمان كذلك هما ثلث الباقي، ولأبیه أربعة أسهم، ولكل من 

المسألة هنا من ستة. فإذا ابني والبنت التي هي المیت الثالث سهمان من مسألتها، وهي

قمنا بضربها في وفق نصیبها من التصحیح الأوّل، فنعني بذلك ثلاثة حصل ستة، 

فنصیب كل واحد منهما ستة، وكان لبنتها من مسألتها سهم واحد، فإذا قمنا بضربه في 

وفق نصیبها كان ثلاث، فهي لها وكان لجدتها من مسألتها أیضا واحدًا، نضربه في ثلاث 

صل على ثلاثة، وستة باعتبارها أمّا لزینب، إذن یكون لها ستة في اثنان وثلاثون، فنح

فیكون لها إذن تسعة، وماتت الجدة قبل القسمة أیضا عن زوج وأخوین وإذا كان لها تسعة 

وتصحیح مسألتها أربعة وبینهما مبیانة، نضرب الأربعة في الإثنین والثلاثین، فنتحصل 

ون، وتمثل الجامعة للمسائل الأربعة، وتكون هذه الأربعة على مائة وثمانیة وعشر 

المضروبة للإثنین والثلاثین جزء السهم، كما أنّ نصیبها وهو التسعة یكون جزء السهم 

لمسألتها، فمن كان له نصیب من الإثنین والثلاثین یضرب في جزء السهم وهو الأربعة، 

من مات ثانیا للمرأةتسعة، وقد كان ومن كان له نصیب من الأربعة في جزء السهم وهو ال

وهو الزوج المیت الأوّل سهمان في الإثنین والثلاثین، فإذا ضربناها في جزء السهم حصل 

له ستة عشر وكان لأمّه سهمان، فإذا ضربناها في جزء للسهم حصل لها ثمانیة، وكان 

ن والثلاثین، وإذا لكل واحد من ابني من مات ثالثا، وهي بنت المیت الأوّل ستة من الإثنی
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قمنا بضربها في جزء السهم حصل له أربعة وعشرون وكان لزوج من مات رابعا، والذّي 

تمثل للجدة من الأربعة، ومسألتها سهمان، فإذا ضربناها في جزء للسهم لها وهو تسعة، 

فنتحصل على ثمانیة عشر، ویكون بذلك كل واحد من أخویها من مسألتها سهم، فنضربه 

، فیما یلي:1لسهم نتحصل على تسعة، فلكل منها تسعة وهذه صورة شباك ذلكفي جزء ا

.153-152، صالمرجع السابقعبد المجید المغربي، -1

1641606324128

ت4زوج

ت909بنت من زوج آخر

ت19جدة303أم

1012008زوجة

1012008أم

22416أب

1312بنت

2624ابن

2624ابن

218زوج

أخ 

شقیق

109

أخ 

شقیق

109
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ثاّنيالمبحث ال

المناسخةصور

سنتطرق في مبحثنا هذا إلى دراسة حالات المناسخة التي تظهر علیها وسنستدل بأمثلة 

تطبیقیة لنوضح ذلك، ومن خلال البحث والدراسة التي قمنا بها فقد اتضح لنا أن فقهاء القانون 

: الحالة الأولى أن یكون ورثة المورث الثاني هو ورثة المتوفي 1هناك من قسمه إلى حالتین

كالرجل الذي مات عن أربعة أبناء ثم مات أحدهم تاركا إخوانه فقط. فتقسم التركة على الأبناء 

الثلاثة الأحیاء بالتساوي دون النظر إلى الابن المتوفى والحالة الثانیة تتمثل في أن یختلف ورثة 

والثاني، المیت الثاني عن ورثة المیت الأول، أو یتفقون مع إختلاف مقدار ما یرثون من الأول

كن رغم الاختلاف لفهناك من الباحثین الآخرون من قسموه إلى ثلاثة حالات كما سندرسه لاحقا،

في التقسیم إلا أنّه لم یختلفوا في كیفیة تقسیم الإرث عند حالات المناسخة، ویجدر لنا القول أنّ 

ل دراسة هذه الحالات المشرع الجزائري لم یتطرق إلى دراسة أحكام المناسخة وضوابطها لذلك نتناو 

من قانون الأسرة الجزائري.222بالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة كما أحالتنا المادة 

.134، 133ص  ،المرجع السابقعبد الفتاح تقیة، -1
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المطلب الأوّل

وكیفیة تقسیم الإرث فیهاالصورة الأولى للمناسخة

سنتناول في مطلبنا هذا دراسة الصورة الأولى للمناسخة  والمتمثلة في حالة أن یكون ورثة 

و هذه الحالة 1المیت الثاني هم  نفسهم ورثه المیت الأول  ویرثون على حسب میراثهم من الأوّل

مطلب إلى یرث فیها الورثة إما بالتعصیب أو بالفرض أو معا ولدراسة هذا الأخیر قسمنا هذا ال

ثلاثة فروع،الفرع الأول هي حالة أین یرث بالفرض فقط، والفرع الثاني نتناول دراسة حالة أین یرث 

الورثة بالتعصیب، والفرع الثالث نتناول دراسة الحالة التي یرث فیها الورثة بالفرض والتعصیب 

اني، على حسب میراثهم من معًا، وكما قلنا أعلاه فالحالة الأولى للمناسخة التي یرث فیها ورثة الثّ 

، 2الأوّل، مثل أن یكونوا عصبة لهما، فاقسم المال بین من بقي منهم، ولا تنظر إلى المیت الأوّل

والحالة الأخرى أن یرثوا بالفرض فلا یكون فیها أصحاب العصبات، أنّه قد یتفق ذلك في أصحاب 

بنت ثم توفي أحد البنین قبل قسمة الفروض، في مسائل یسیرة، كرجل مات عن امرأة وثلاثة بنین و 

التركة، فإن المرأة من الأولى سهما، مثل سهم البنت، وكنصف سهم الابن، وكذلك لها من الثانیة، 

فإن كذلك فاقسم المسألة على ورثة الثاني، ولا تنظر إلى الأول، فلو خلّف رجل خمسة بنین 

مت المیراث على الابنین الباقین، وخمس بنات، فمات منهم ابن، ثم بنت، ثم ابن، ثم بنت، قس

، فلو مات شخص وترك أبوین 3والبنتین، للذكر مثل حظ الأنثیین، ولم ینظر في بقیة المسائل

4وابنتین، ثم ماتت إحدى الابنتین وخلفت من المسألة الأول جدّ، وفي الثانیة أبو أمّ، فلا یرث

.127صالمرجع السابق، عبد الرحیم بن إبراهیم بن عبد الرحمن السید الهاشم ،- 1

هجر للطباعة والنشر ،الشرح الكبیروالانصافوالمقنعالمرداوي،عبد االله بن قدامة ،عبد الرحمان بن قدامة،علي بن سلیمان -2

  .13 ص، 18،1995،ج 1ب، ط.والتوزیع،د
 9ج ،3،طب.دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع،د، عبد االله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو-3

44.س،ص.د
  .139ص ,المرجغ السابق،،علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي،عبد الرحمان بن قدامة،عبد االله  بن قدامة المقدسي -4
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بّما إختصرت فیها فإن كان فتصبح في الأول، من خمسة ولا یحتاج إلى عمل المسائل ور 

.لجمیعها

الفرع الأوّل

یرث الورثة بالتعصیب أنحالة 

تتمثل هذه الحالة  للصورة الأولى للمناسخة التي یكون ورثة المیت الثاني هم ورثة المیت 

:، و هذه الحالة  تنقسم إلى حالتین1الأول مع تساوي إرثهم منها

ورثوه تعصبا محضا، أو عمل، ویسمى اختصار المسائل سواءً تختصر قبل ال«:الحالة الأولى-

ن یرث الورثة بالتعصیب محضا فهذه الحالة تنطبق على حالة ای,2»تخلله فرض ثم تحول تعصیبا

ستدل أصحاب هذا الرأي بهذا المثال عن هذه الحالة التي یرث فیها الورثة تعصیبا محضا لا وقد إ

یكون فیها صاحب الفرض.

كأن یموت شخص عن عشرة بنین، ثم یموت واحد بعد واحد حتى بقي اثنان، فیكون :1مثال 

).1. فهنا كل ابن یأخذ واحد (3أصل مسألتها هي عدد رؤوسها أي اثنان

2

1ابن

1ابن

بدایة علم ، أنظر أیضا: أحمد بن یوسف بن محمد الأهدل،56، ص المرجع السابقمحمد العید الخطراوي، -1

.131، ص 4،2007،دار طوق النجاة،لبنان،طالفرائض
.28،ص س.د،6ب،ط.موسوعة جنة القانونیة،د،الفوائد الجلیة في المباحث الفرضیة،بن الشیخ عبد اللطیفإبراهیم -2
.76، ص المرجع السابقمحمد بن صالح بن عثیمین،-3
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، 1فلو هلك هالك عن ثلاثة أبناء مات اثنان منهم واحد بعد الآخر عمن بقي فالمال له:2مثال 

فهنا كذلك بقي ابن واحد فیكون أصل مسألة هو عدد الرؤوس ویكون إذن واحد لأنّه بقي ابن واحد 

فهذه الحالة یكون فیها لأنّه بقي لوحده بعد موت أخواته،بهویستأثر ویأخذ المال الذّي بقي لوحده 

الورثة یرثون بالتعصیب المحض ولا یكون فیها صاحب الفرض.

الفرع الثاني

یرث الورثة بالفرض والتعصیب معًا أنحالة 

، وتنحصر ورثة بعد الأوّل، فمن بقي ویكون إرثهم والعصویةفهذه أن یكون إرث كل واحد بالفرض 

.فهذه الحالة أیضا تسمى بحالة اختصار 2منه كذلك، فیقدر أیضا كأن من مات بعد الأول لم یكن

نوعمه، فیموتون واحدًا تلو الآخر كأن یموت شخص عن خمسة إخوة للأم، هم ب:مثال،المسائل

حتى بقي اثنان، فكل واحد منهما یأخذ واحدا فرضًا وتعصیبا یكون:

2

  1  أخ للأم

1أخ للأم

، ص 1997ط،.ب، د.شركة الأنصاري للطباعة والنشر،د.،العمدة شرح العمدةعبد الرحمان بن إبراهیم المقدسي، -1

326.
،المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر،دمشق، الدرة المضیئة في شرح الفارضیةعبد االله بن محمد الشنشوري الشافعي، -2

.50، ص 1961، 1ط
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الفرع الثالث

یرث الورثة بالفرض فقط  أنحالة 

ختصار فیها تعصیبا،تسمى هذه الحالة إ ونفي هذه الحالة الورثة یرثون بالفرض فقط لا یرث

  وهي: 1یرث الورثة بالفرض بثلاثة شروط أنو قد قیّد الفقهاء حالة ،المسائل

وهما أن یكون ورثة الثاني هم بقیة ورثة الأول، وأن لا تختلف أسماء الشرطین المتقدمین:-1

فروضهم.

أن تعول المسألة للأول بقل نصیب المیت الثاني فأكثر واستدلوا بهذا المثال الشرط الثالث:-2

عن الشرط الأول:

امرأة عن زوج وشقیقة، وأخت للأب، ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الأخت للأب أن تموت-

بعد أن تزوجها الزوج، هنا تختصر المسألة من إثنین:

) وكما وضحنا سابقا 2المسألة من إثنین (الزوج یأخذ واحد، والشقیقة واحد بمعنى أصل -

فیما یخص اختصار قبل العمل أي أنه یحتاج إلى حساب كل المسائل ولا یأخذ بعین 

الاعتبار الأصوات، بل یحسب كأنّهم لم یكونوا أصلاً، فیتم حساب الورثة الذّین هم على 

م نقم بها فإنّها تؤدي إلى قید الحیاة، وذلك اختصارا، ما دام أنّه لو قمنا بتلك المسائل، أو ل

.نفس النتیجة فلا یتغیر

:فیكون كما یلي-

أصل

المسالة

2

1زوج

1أخت ش

،الإدارة العامة للطباعة فوائد الجلیة في المباحث الفرضیةوال متن الرحبیةعبد العزیز بن عبد االله بن باز، -1

  .73ص ،5،1979والنشر،الریاض، ط

مسألة المیت الثاني (أخت للأب)
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مسألة المیت الأوّل (الزوجة)

رث فیها الورثة بالفرض فقط فهذان یللحالة التي،فهذین الشرطین اللذان قیدهما الفقهاء إذن 

شرط ،فلحل مختلف المسائل التي ترد فیها هذه الحالةإتباعهاالشرطان خطوات هامة لابد من 

عندما تعول المسألة الأولى بمثل نصیب المیت الثاّني فأكثر أین تكون مسألة المیت الأوّل 

الذّي قمنا بحله سابقا، أنّ عائلة بأكثر من نصیب المیت الثاني منها، فنلاحظ في المثال

سهامها زائدة عن أصل مسألتها  إنمسألة المیت الأوّل وهي الزوجة هي مسألة عائلة، بمعنى 

) فهي زائدة بسهمین 8) ستة ولیس ثمانیة (6الذي من المفترض أن یكون أصل مسألتها هو (

فقط، فعول المسألة )1)،وأمّا لو نلاحظ نصیب المیت الثاني أي الأخت للأب منها واحد (2(

الأولى أكثر من نصیبها ومسألة المیت الثاني (الأخت للأب) عائلة عن أصل مسألتها بواحد 

فقط، فنفترض أنّ المیت الثاني الذّي هو الأخت للأب غیر موجود، وبعد ذلك نقسم المسألة 

ما في مباشرةً على من تبقى من الورثة دون أن بحسب نصیب الأخت للأب باعتبارها میتة ك

.مسألة المیت الثاني

 في حالة إذا كان الورثة یرثون بالفرض إتباعهاإذن فهذه هي الخطوات الهامة التي یجب

 فقط.

أصل

المسالة

7

3زوج

3أخت ش

1أخت للأب
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، 1»اختصار بعد العمل«للمناسخة :  الأولىتسمى الحالة الثانیة  للصورة :الحالة الثانیة-

 فهي باختصار السهام«وتسمى أیضا2»باختصار بعد القسمة«، وهناك من سماه 1»العمل

أن یتفق الأنصباء بجزء كالنصف والثلث ونحوهما، ففي هذه الحالة تردّ المسألة إلى  فهي

ومن الأمثلة عن ذلك:3»وفقها، وكل نصیب إلى وفقه

یموت شخص عن زوجة، وابن وبیت، منها ثم بعد ذلك تموت البنت عن أمها وأخیها كأن:1ثال م

فهنا یستوجب أن نقوم بمسألتین كما یلي:

أصل المسألة 

تعول 3من 

  72إلى 

وهو (الزوج)، أصلها یكون من ثمانیة، وعند التصحیح فتصح من مسألة المیت الأوّل:-

)، والبنت نعطي لها سبعة أسهم 3)، فالزوجة نعطیها ثلاثة أسهم (24أربعة وعشرون (

).14)، والابن یأخذ أربعة عشر (7(

)، 3وهو المیت الثاني الذّي یمثّل البنت، فأصل مسألتها هو ثلاثة (مسألة المیت الثاني:-

)، فنقوم بضرب 7و 3فنلاحظ أنّ هناك تباین بین سهام المیت الثاني وهو البنت أي بین (

أصل المسألة المیت الأول في أصل المسألة الثانیة فیكون النتیجة هي اثنان وسبعون 

ة ونجد اثنان وسبعون وهي تمثل الجامعة. وذلك نتیجة ضرب أربعة وعشرون في ثلاث

إذن:

 .72هي:  الجامعة-

.16نصیب الأم هو: -

.340، ص 1،1998، دار الكتب العلمیة،لبنان، ط، التهذیب في الفرائضمحفوظ بن أحمد الكلوذاني-1
.428، ص 1416، 1،دار الخراز للنشر والتوزیع،جدة،طالتهذیب في الفرائضمحفوظ بن أحمد الكلوذاني، -2
.29-28، ص المرجع السابقمحمد بن الشیخ إبراهیم بن الشیخ عبد اللطیف، -3

3824زوجة

توفیت البنت وتركت

16أم 

56أخ14ابن

7بنت
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.56نصیب الأخ هو: -

، وفي حالة وجود توافق كما قلنا سابقا نقوم بـ:توافق بالثمننلاحظ أنّ هناك بین السهام -

ترد الجامعة إلى ثمنها وهي تسعة.-1

كل نصیب إلى ثمنه.-2

)7سبعة (فیكون ثمن نصیب الابن هو 

أي إلى ثمنها.9ترد إلى 72

)2ویكون ثمن نصیب الزوجة هو اثنان (

:2مثال 

.1امرأة وابن، مات الابن وخلف خلفا وعما، ثم مات الابن وخلف من خلف-

وهو الزوج أصل مسـألته هو ثمانیة، فیكون للمرأة أي الزوجة یكون مسألة المیت الأول:-

) ثلاثة أسهم والابن یأخذ خمسة أسهم.3لها (

وهــــــو الابـــــن المتــــــوفي، فیكـــــون أصــــــل مســـــألته مــــــن ثلاثــــــة ولا مســـــألة المیــــــت الثــــــاني:-

تصــــح ســــهامه علــــى المســــألة، فلــــو ننظــــر إلــــى الســــهام نجــــدها أكثــــر مــــن أصــــل مســــألتها، 

) فتكــــون النتیجــــة أربعــــة وعشـــــرون 8) فـــــي ثمانیــــة (3فنضــــرب ثلاثــــة (لــــذلك نصــــححها، 

) هـــــي الجامعـــــة أي ضـــــربنا أصـــــل المســـــألة الأولـــــى فـــــي أصـــــل المســـــألة 2) فتمثـــــل (24(

ــــدة وهــــي  ــــة فتكــــون النتیجــــة التــــي نتحصــــل علیهــــا هــــي أصــــل المســــألة الثانیــــة الجدی الثانی

تمثل الجامعة.

 .24هي: الجامعة -

).7نصیب الأم هي: سبعة (-

).14یب العم هو" أربعة عشر (نص-

.341-340، ص المرجع السابقحفوظ بن أحمد الكلوذاني، م-1
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، وفي هذه الحالة نقوم بـ:توافق بالإنصافنلاحظ أن هناك بین السهام -

).12ترد الجامعة إلى نصفها وتكون من اثنا عشر (-1

یرد كل نصیب من الورثة إلى نصفها، فیكون إذن نصیب:-2

) خمسة.5الأم هو: (-

) سبعة.7العم هو: (-

زوج وأم وثـــــلاث أخـــــوات متفرقـــــات لـــــم تقســـــم التركـــــة حتـــــى ماتـــــت الأخـــــت مـــــن الأم، :3مثـــــال 

.1وخلفت عما ومن خلفت، ثم ماتت الأخت من الأب والأم وخلفت زوجا ومن خلفت

الحل:

وهــــي الزوجــــة هــــي التــــي توفیــــت، فأصــــل هــــذه المســــألة هــــو ســــتة مســــألة المیــــت الأوّل:-

).9فالمسألة عائلة، إذن یصح أصل مسألتها هو تسعة فتصح إذن من تسعة (

) ونلاحظ أنّه تركتها 6وهي الأخت للأم، فأصل المسألة هي ستة (مسألة المیت الثاني:-

في أصل المسألة لا تصح على أصل مسألتها، ولا توافقها. فنقوم بضرب أصل المسألة 

).54) تباین فتكون النتیجة هي أربعة وخمسین (6و 9( 6الثانیة أي بین تسعة و

والمیت هنا هو الأخت من الأبوین من الأم والأب، فأصل مسألتها مسألة المیت الثالث:-

فنقوم لا تصح على مسألتها ولا توافقها). ونلاحظ أن تركتها8هو ستة وتعول إلى ثمانیة (

انیة في أربعة وخمسین أي نضرب أصل المسألة الثانیة في أصل المسألة بضرب ثم

).432كون النتیجة التي نتحصل علیها هو أربعمئة واثنان وثلاثون (وتالثالثة،

)، ثم نضربه في المسألة 6نضربه في المسألة الثانیة وهي ستة (فمن له شيء من الأولى-

من المسألة الثانیة نضربه في المسألة )، وكذلك من له شيء 8الثالثة، وهي ثمانیة (

الثانیة، ثم نضربه في المسألة الثالثة، كذلك نفس الشيء في المسألة الثالثة من له شيء 

فیه یضرب في تركة مسألة الثالثة ویكون الحل كما یلي:

.141المرجع السابق،ص,محفوظ بن أحمد الكلوذاني-1
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في ثمانیة ویكون 18ثم یضرب ثمانیة عشر 18=6×3فیكون نصیب الزوج من المسألة:-

).144ربعة وأربعین (النتیجة مئة وأ

) ویكون 8ثم یضرب في ثمانیة (6=6×1فیكون نصیب الأخت للأب من المسألة الأولى:-

)، ویكون نصیب الأخت للأب من الثالثة أي المسألة 48) ونجد ثمانیة وأربعین (6×8(

) والمجموع من المسألتین یكون لها: 57) ونجد سبعة وخمسین (19×3الثالثة: (

ون لها مئة وخمسة أسهم.إذن یك105=48+57

)8×6) ویكون (8ثم یضرب في ثمانیة (6=6×1فیكون نصیبالأم من المسألة الأولى:-

) أي 2) ونجد اثنان (1×2) ویكون لها من المسألة الثالثة: (48ونجد ثمانیة وأربعین (

)، ولها من المسألة 16) نجد ستة عشر (8) في ثمانیة (2سهمین، ویضرب اثنان (

) ویكون 38) ونجد ثمانیة وثلاثین (19×2أي ( 19في تسعة عشر 2مان الثالثة: سه

نصیبها من المسألتین الأولى والثانیة والثالثة:

إذن نصیب الأم من المسائل الثلاثة مائة واثنان.102=38+48+16

)3) ونجد ثلاثة أسهم أي ضربنا ثلاثة (1×3فیكون نصیب العم في المسألة الثانیة: (-

.24)=8×3تركتها، ثم نضرب ثلاثة في ثمانیة ونجد: (أسهم في 

) أسهم في 3أي ضربنا ثلاثة (57) ونجد 19×3ونصیب الزوج من المسألة الثالثة: (-

تركتها.

نلاحظ أن هناك توافق بالأثلاث بین السهام، وفي هذه الحالة نقوم بـ:-

الحالة نقوم:تردّ المسألة أن هناك توافق بالأثلاث بین السهام، وفي هذه -1

یردّ نصیب كل من الورثة إلى ثلثها فیكون إذن نصیب:-2

 .48الزوج هو: -

.35الأخت من الأب: -

 .34الأم هو: -

 .8العم هو: -
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 .19الزوج: -

.144=19+8+35+48والمجموع إذن: 

المطلب الثاّني

وكیفیة تقسیم الإرث فیهاالصورة الثانیة للمناسخة

ولدراسة أوأكثر ،وقد یموت اثنین 1أن لا یرث ورثة كل میت غیرهتتمثل الحالة الثانیة للمناسخة في

هذه الحالة قسمنا مطلبنا هذا إلى ثلاثة فروع، فالمطلب الأول أدرجناه تحت عنوان الصورة الثانیة 

للمناسخة، ففي هذه الحالة تختلف طریقة توزیع الإرث فیها إذا كان هناك تباین، أو توافق وفیما إذا 

تماثل، لذا قسمنا هذه الحالات إلى فروع فكل حالة أدرجتها في فرع، الفرع الأول تحت كان هناك 

عنوان  الحالة الثانیة للمناسخة في حالة التوافق، والفرع الثاني تحت عنوان الحالة الثانیة للمناسخة 

كما قلنا عنوان الحالة الثانیة للمناسخة في حالة التباین،تحتفي حالة التوافق، والفرع الأخیر

أعلاه حالة أن یكون ورثة كل میت لا یرثون غیره، كإخوة خلف كل واحدٍ منهم بنیة، فاجعل 

،  كذلك 2مسائلهم كعدد انكسرت علیهم سهامهم، وصحّح على ما ذكرناه في باب التصحیح

كالرجل الذّي توفي وترك أربعة بنین، فمات أحدهم عن اثنین، والثاني عن ثلاثة، والثالث عن 

بعة، والرابع عن ستة، فالمسألة الأولى من أربعة، ومسألة الابن الأول من اثنین، ومسألة الثاني أر 

،سنوضح كیفیة توزیع الإرث عن كل حالة من الحالات التي 3من أربعة، ومسألة الرابع من ستة

.ذكرناها خلال عرضنا هذا

  .50ص ،2011، 1، دار النوادر،قطر، طحاشیة الخلوتي على منتهى الإراداتمحمد بن أحمد البهوتي، -1
.141، صالمرجع السابقعبد االله بن قدامة المقدسي،عبد الرحمان بن قدامة ،علي بن سلیمان المرداوي، -2
.141، ص المرجع نفسهعبد الرحمان بن قدامة ،عبد االله بن قدامة المقدسي،علي بن سلیمان المرداوي، -3
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الفرع الأول

للمناسخة في حالة التوافقالصورة الثانیة

ففي  أوأكثرتتمثل الحالة الثانیة للمناسخة في أن لا یرث ورثة كل میت غیره،  وقد یموت اثنین 

هذه الحالة نقوم بتصحیح مسألة المیت الأول وتعرف سهام كل وارث منها، ثم نقوم بتصحیح 

كذلك مسألة المیت الثاني وغیرها. بحسب عدد الأموات الذین ماتوا، وبعد ذلك نقسم سهامه من 

مسألة الأولى على مسألته فیتضح لنا بعد ذلك حالة المسألة فهي لا تخرج عن الحالات ال

الثلاثة،فإمّا أن تنقسم أو تباین أو توافق، فإن انقسمت صحت منه الأولى وكانت الأولى هي 

الجامعة. وإن باینت سهامه مسألته فأثبت المسألة، وإذ وافقتها فأثبت وفقها ثم أنظر بین المثبت 

لمسائل بالنسب الأربعة وحصل أقل عدد ینقسم علیها كما سبق في النظر بین الرؤوس من ا

.1»والرؤوس ثم اضرب الحاصل في مسألة المیت الأول فما بلغ فهو الجامعة ومنه تصح

بعد إذن انتهاء من عملیة القسمة، فكل من له شيء في المسألة الأولى یضرب به ما ضربناه له، 

صاحبه على قید الحیاة یأخذه أما إذا تبین لنا أنّه میت فنقسمه على مسألته فإذا اتضح أنّه 

والنتیجة التي نتحصل علیها بمثل جزء السهم وبه نقوم بضرب هذا الجزء السهم في نصیب كل 

من الورثة، وبعد ذلك لنتأكد من صحة العملیة یجب أن تقوم بجمع ما حصل من أسهم للجامعة 

هذه السهام فیكون العمل صحیح وإذا لم تتطابق فیكون العمل غیر صحیح، فإذا وجدنا تطابق بین 

:ویجب إعادة العمل من جدید وسنوضح ذلك من خلال الأمثلة التالیة

:1مثال 

مات میت عن أربعة بنین، ثم مات أحدهم عن ابنین ومات الثاني عن ثلاثة بنین، ومات الثالث 

، فیعتبر كل واحد من الموتى بعد الأول لا یرثون 2عن أربعة بنین، ومات الرابع عن ستة بنین

  .77ص  المرجع السابق،محمد بن صالح بن عثیمین، -1
.133س، ص .ط، د.ب،د.د، د.د،ي الفرائض الجلیةالكنوز الملیّة فعبد العزیز المحمد السلمان، -2
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إخوانهم شیئا بأخواتهم لأن كل أخ ترك أبناء فلا توارث ما بین الأخوة لوجود الأبناء كمانع لهما 

من التوارث ویكون الحل لهذه المسألة ما یلي:

لتقسیم الإرث ما بین الورثة الباقین نقوم:

  لة:فكل میت نقوم لها مسأ

).4المسألة الأولى أن مسألة المیت الأول یكون أصلها هو أربعة (-

).2المسألة المیت الثاني وهو الابن الأول یكون أصلها اثنان (-

).3المسألة المیت الثالث وهو الابن الثاني یكون أصلها هو ثلاثة (-

نتهاء من القیام )، وبعد الا6المسألة المیت الرابع وهو الابن الثالث یكون أصلها هو ستة (-

)، 2بجمیع المسائل لكل میت نقوم باستخلاص الحاصل من المسائل الورثة وهي: اثنان (

) أربعة. وللثلاثة تدخل في 4) تدخل في (2). فاثنان (6)، وستة (3)، ثلاثة (4وأربعة (

) توافق:4) و(6) ونلاحظ أنه بین (4)، و(6) ویبقى (3) و(2ستة، فنسقط (

24)، ثم نضرب 24لأربعة في الستة، ونتحصل على أربعة وعشرون (نقوم بضرب وفق ا-

، إذن نتحصل على ستة 96=4×24والنتیجة هي: 4في أصل المسألة الأولى وهو 

) أربعة وعشرون وذلك نتیجة 24وتسعون، فورثة كل ابن في المسألة الأولى یأخذ (

.24=1×24ضرب:

12واحد من ابني الابن الأوّل یأخذ ) یقسم على كل 96ثم یقسم ما تحصلنا علیه وهو (-

)، ولكن ابن في أبناء الابن الثالث 8اثنا عشر، ولكل واحد من ابني الثاني یأخذ ثمانیة (

).96، والمجموع إذن (4)، وأبناء الابن الرابع یأخذ 6یأخذ (
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الفرع الثاني

تماثلالصورة الثانیة للمناسخة فیحالةالث في الإر كیفیة تقسیم 

إذ كان هناك تماثل بین أسهم المیت الثاني من مسألة المیت الأول فإنه تقسم علیه، فیكون 

تصحیح المسألتین هو عین تصحیح مسألة المیت الأول، إلاّ أن حصة المیت الثاني وزعت على 

ورثته وهذه الحالة هناك من الفقهاء من سماه بالحالة التي تقسم سهام المتوفى الثاني على1ورثته

ومثال عن هذه الحالة كمن توفي وترك 2بلا كسر فتصح المسألتان من أصل المسألة الأولى

زوجة، وأما وأخا للأم وعم وتوفي العم وترك ابنا وبنتا، فیكون الحل بهذه الطریقة:

123

1/43الزوجة

توفي العم وترك

2ابن

1بنت1/34الأم

المیت الثاني (العم)مسألة 1/62أخ للأم

3ب. ععم

مسألة المیت الأوّل (الزوج)

) أسهم والأخ للأم یأخذ سهمین، 4) أسهم وللأم تأخذ أربعة (3یتضح لنا أن الزوجة تأخذ ثلاثة (

) أسهم، 12)، أسهم والمجموع هو اثنا عشر (3العم یأخذ الباقي عصبة أي ما تبقى وهو ثلاثة (

المسألة المیت الأول، وبعد أن توفي العم فترك ابن، وبنت فیكون أصل ) هو أصل 12إذن یكون (

).3مسألة المیت الثاني أي العم هو ثلاثة (

.172، صالمرجع السابقأحمد محمد المومني، -1
  .134ص  ،1،2003ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الوجیز في المواریث والتركاتعبد الفتاح تقیة،-2
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) وما 3ثلاثة وسهامه في المسألة الأولى هي ثلاثة (3فصحت مسألة المیت الثاني من -

) هو نصیب 3) تماثل، فثلاثة (3و 3لاحظناه هي منقسمة لوجود المماثلة، أي بین (

المیت الثاني وهو العم أي نصیبه في المسألة الأولى ونقارنه بأصل المسألة الثانیة وهو 

. إذن تماثل وفي حالة وجود المماثلة:3

فالمسألة المناسخة الثانیة إذن لا تحتاج إلى تصحیح فتصح المناسخة من اثني عشر -

) فتقسم كما یلي:12(

) فرضًا.4ا، والأم أربعة () فرض2الزوجة تأخذ فرضا، والأخ للأم اثنان (-

)، فقد ورثته من أبیه وهو العم المیت، وبنت العم 2وابن العم یأخذ فرضین أي سهمین (-

تأخذ سهم واحد.

:2مثال 

مات شخص عن: زوجة وأم وأخت للأم، وعم، ولم تقسم التركة علیهم ثم مات العم عن ابن وبنت، 

یقة كما في المثال الأوّل:والحل یكون نفس الطر 1دج 6072مقدار التركة هو 

  .134ص  المرجع السابق،عبد الفتاح تقیة،-1
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12

1518=506×3¼زوجة

2024=506×1/34أم 

1012=506×1/62أخت للأم

توفي عن3ب. ععم

1012=506×2ابن

506=506×1بنت

سنوضح ذلك:

العم ) أسهم، والأخت للأم سهمین، وأمّا 4) ثلاثة أسهم، والأم أربعة (3الزوجة تأخذ (-

).12) أسهم لأن أصل مسألتها هو اثنا عشر (3فیأخذ ما تبقى من التركة وهو ثلاثة (

 دج. 6072فمقدار التركة المقدمة لنا في المسألة هي: -

 دج506=6072قیمة السهم الواحد هو:-

كما لاحظنا سهام المیت الثاني انقسمت على ورثته أي سهام العم في المسألة الأولى وهي 

) فهنا بوجود تماثل 3) تقبل على سهام ورثة العم وهو البنت والابن وسهامهم هي ثلاثة (3ثلاثة (

) إذن تقبل القسمة دون كسر، قلا تحتاج إلى تصحیح.3و 3بین (

الفرع الثالث

تباینالحالة الصورة الثانیة للمناسخة في  الإرث في قسیمكیفیة ت

في حالة وجود تباین بین أسهم المیت الثاني من المسألة الأولى، كما نسمى هذه الحالة، بالحالة 

نتحصل على عدد بفاصله، وفي أننا)، بمعنى 1التي تنقسم سهام المیت الثاني على ورثته بكسر (
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أنّه في حالة إذا تحصلنا على عدد بكسر فإنه إمّا أن یكون ذلك تباین هذه الحالة یجدر لنا القول 

بین أسهم المیت الثاني من المسألة الأولى، أو أنه وجود توافق بین أسهم المیت الثاني منا المسألة 

  الأولى:

بین سهام المیت الثاني من المسألة الأولى تباین ومثال على ذلك یوضع ذلك:

وترك زوجته (فالحة) وشقیقته اسمها عطشة وأخته لأبیه اسمها (میسون) وأخیه : نوفي 1مثال 

لأبیه اسمه (محمود)، ثم قبل القسمة توفیت الشقیقة عطشة عن زوجها مسلم وأختها لأبیها میسون 

.1المذكورة سابقا وأخیاها، لأمها محمود

الحل:

الزوجة 

(فالحة)

1/43

توفیت الأخت الشقیقة 

عطشة

1/23(مسلم)زوج

أخت شقیقة 

(عطشة)

أخت للأب 1/26

(میسون)

1/23

أخب للأب 

(میسون)
6

أخ للأم 12

(محمود)
6

11

أخ للأب 

(محمود)
6

مسألة المیت الثاني (أخت ش)12

مسألة المیت الأوّل (زوج) 

أسهم كل واحد من الورثة وصححنا المسألتین، ننظر إلى أسهم المیت الثاني من بعد تحدید 

المسألة الأولى فحسب هذا المثال فإنه وجدنا أنّ هناك تباین بین أسهم المیت الثاني من المسألة 

) تباین: فالحل كما قلنا سابقا یكون:7و 6الأولى أي بین (

.172، ص المرجع السابقأحمد بن محمد المومني، -1
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باقي ورثة المیت الأول، وتضرب حصتها في ) سبعة في سهام 7نقوم بضرب مسألة وهي (-

مسألتها وفي سهام ورثتها، إذن تكون الجامعة العمومیة لكلتا المسألتین هي واحد وتسعون 

) ویكون:91(

أي حصة الأخت للأب نضرب في أصل 14=7×2الأخت للأب من المسألة الأولى: -

مسألتها.

، أي تضرب حصة الأخت 18=6×3الأخت للأب من المسألة الثانیة تكون حصتها هي: -

للأب في مسألتها الأولى في حصة الأخت للأب في مسألتها الثانیة.

فیكون نصیب الأخت الشقیقة عطشة هو اثنان 32=14+18فیكون المجموع هو: -

).32وثلاثون سهمًا (

أي ضربنا نصیب الأخ للأم في 14=7×2نصیب الأخ للأم من المسألة الأولى هي: -

) سهمًا.14الثانیة فالنتیجة هي أربعة عشر (أصل المسألة 

أي ضربنا نصیب الأخ للأم من المسألة 7=7×1نصیب الأخ للأم من المسألة الثانیة: -

).7الثانیة في أصل المسألة الثانیة ویكون نصیبه سبعة (

أي جمعنا نصیبه في المسألة الأولى والثانیة.21=)7+14والمجموع نصیب الأخ للأم: (

، أي ضربنا نصیب الزوج في أصل المسألة ویكون 21=7×3والزوج من المسألة الثانیة: -

نصیبه واحد وعشرین.

:2مثال 

1بین سهام المیت الثاني واصل مسألته تباین

:توفي وترك زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج وترك بنت وخمسة أشقاء.1مثال

.284، ص 8،1998، دار القلم،دمشق، طعلم الفرائضالرحبیة في سبط المردیني، العلامة البقري، -1
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:لحلا

1053

621060

2

/مات3زوج1

3

20غریبة2أم1

10غریب 1عمع

2

1515بنت1

1515شقیقع

سنوضح فیما یلي:

الأولى: النصف العدم وجود فراع وارث، وللأم الثلث لعدم وجود فرع في المسألة الزوج -

وارث أو عدد من الإخوة.

العم: نصیبه عصبة بنفسه، ولا یوجد من یحجبه.-

)، وذلك نتیجة ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث، والنتیجة 6أصل المسألة هي ستة (-

إذن هي ستة من التركة.

).3(إذن: فیكون نصیب: الزوج هو: ثلاثة 

).2الأم هي: اثنان (-

العم هو: فیأخذ العصبة ویكون له سهم واحد.-

فبعد موت الزوج عن بنت وخمسة أشقاء، فلو نناظر في باقي الورثة في المسألة الأولى فنجدهم 

غرباء عنه، فورثته من ذكر، فنعمل مسألته.
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أنفسهم، ولا یوجد من فیكون للبنت لانفرادها النصف وعدم من بعضها، والأشقاء عصبة ب

یحجبهم.

) وذلك نتیجة مخرج النصف فرض البنت. فتكون إذن 2أصل المسألة هو: اثنان (إذن -

اثنان.

.البنت: النصف ولها سهم واحد-

.الأشقاء: سهم، لا ینقسم علیهم-

):10) فتصبح سهامها (5فتصحیح المسألة بضربها بعدد رؤوسهم (

فكل منهم یأخذ واحد أي سهم واحد.البنت تأخذ خمسة، والأشقاء خمسة -

فتقوم بعد ذلك مسألة المناسخة الجامعة: تنظر بین سهام المیت الثاني من المسألة الأولى -

) فنقوم بـ:10) فنجدها متباینة مع أصل مسألته بعد التصحیح وهي (3(

ضرب المسألة الأولى بأصل المسألة الثانیة، إذن فیكون أصل المسألة الجامعة هي -

) فیكون:60(

 ).10) في (2سهم، وذلك حاصل ضرب سهمها ( 20الأم: -

 ).10) في (1حاصل ضرب سهمه ( 10العم: -

) في سهام المیت الثاني من 5حاصل ضرب سهمها في المسألة الثانیة (10البنت: -

 ).3الأولى (

) في سهام المیت الثاني 5وذلك حاصل ضرب سهمهم من المسألة الثانیة (15للأشقاء: -

.). وهذه هي الطریقة التي تتبعها في كل مسألة3لأولى (من ا
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لمطلب الثالثا                                         

و كیفیة تقسیم الإرث فیهاالصورة الثالثة للمناسخة

ع الصورة الثالثة للمناسخة، ما عدى الصورتین السابقتین نتناول في هذا المطلب موضو 

تطرقنا إلیها سابقا وهي: أن یكون ورثة الثاني من بقیة ورثة الأول لكن اختلف إرثهم، أو التي 

، وهذا المطلب قسمناه إلى فرع واحد في عنوان حالة انقسام السهام او عدم 1ورث معهم غیرهم

انقسام السهام، فهذه الحالة هي ثلاثة أقسام، أحدهما، أن تنقسم سهام المیّت الثاني على مسألة 

الثاني أن لا تنقسم علیها بل یوافقها، الثالث لا ینقسم علیها ولا یوافقها، فالطریق أماالمیت الثاني، 

في ذلك أن تصحح مسألة الأول، ثم أنظر ما صار للثاني منها، فاقسمه على مسألته بعد أن 

وأخا، ثم تصححها (فإن انقسم صحّحت المسألتان ممّا صحّت فیه الأولى، كرجل خلّف امرأة وبنتا 

ومسألتها من 2ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعما، فإن لها من المسألة الأولى أربعة، فصحّت

أربعة، فصحت المسألتان من ثمانیة. وصار للأخ أربعة، وإن لم تنقسم وافقت بین سهامه ومسألته، 

وفق  ثمّ ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في

ومن له شيء من الثانیة فضرب في المسألتان من ثمانیة، وصار الأخ أربعة. ثم ضربت 3الثانیة

وفق مسألته في المسألة الأولى، ثمّ كلّ من له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانیة من أخیه 

ثلاثة، ومن بنت أخیه سهم.

براهیم ،أنظر أیضا: أبو حكیم عبد االله بن إ38، صالمرجع السابقمحمد بن الشیخ إبراهیم بن الشیخ عبد اللطیف، -1

، أنظر 230ص  س،.،د1ط،ج.،مكتب العلوم والحكم،المدینة المنورة،دكتاب التلخیص في علم الفرائضالخبري الفرضي، 

، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة الفرائضأیضا: عبد الكریم بن محمد اللاحم، 

.130، ص 1421، 1،ج1السعودیة،ط
.142، ص المرجع السابق،علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي،عبد االله بن قدامة المقدسي،عبد االله بن قدامة -2
.143، ص المرجع نفسه،عبد الرحمن بن قدامة المقدسي،عبد االله بن قدامة ،علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي-3
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الفرع الأول

نقسامهاللمناسخة عند حالة إنقسام السهام وعدم إالصورة الثالثة

ختلف إرثهم، ل لكن إكما قلنا الحالة الثالثة للمناسخة هي أن یكون ورثة الثاني من بقیة ورثة الأو 

أو ورث معهم غیرهم، بمعنى أنّه تشمل عكس الصورتین السابقتین للمناسخة التي تطرقنا إلیها 

ثة أقسام فیمكن أن یكون تباین بین سهامه ومسألته، فیمكن أنوهذه الحالة بدورها تنقسم إلى ثلا

،وسنتطرق للحالة الثالثة للمناسخة  وذلك من خلال إنقسامها سهامه وبین ومسألتهبینیكون توافق

إلى حالتین:

: حالة انقسام السهامأولا 

في هذه الحالة تكون المسألتان مما صحت منه 1أن تنقسم سهام المیت الثاني على مسألته

المسألة الأولى ومن الأمثلة عن ذلك:

:1مثال 

میت عن زوجة وبنت وعمها والحل كما یلي:

8

توفیت البنت

4

1زوج1زوجة

2بنت4بنت

1عم)3ب. ع (أخ الأب

.134، ص نفسهمرجعالعبد العزیز المحمد السلمان،-1
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)، والبنت تأخذ 1تأخذ سهم واحد ()، فالزوجة 8المسألة الأولى: أصل مسألتها هو ثمانیة (-

).3) أسهم، والأخ للأب یأخذ الباقي عصبة وثلاثة أسهم (4أربعة (

)، للبنت سهمان 1)، فالزوج یأخذ سهما واحدا (4المسألة الثانیة: أصل مسألتها هو أربعة (-

)، وللعم یأخذ ما تبقى وهو سهم واحد.2(

) أسهم، وفي المسألة الثانیة بعد وفاة 3لدیه ثلاثة (إذن: الأخ من المسألتین أي في المسألة الأولى

المیت الثاني أي البنت وهنا الأخ للأب بالنسبة للبنت المیتة یمثل كعم لها ونصیبه هم سهم واحد 

) أسهم من المسألتین.4)، فیكون للأخ (1(

: حالة عدم انقسام السهامثانیا

توافق:-1

في هذه الحالة إن 1الثاني على مسألته ولكن توافقوفي هذه الحالة، أن لا تنقسم سهام المیت 

اتضح أنّ سهام مسألته وافقت سوءًا بالثلث أو بالنصف، فنقوم برد مسألتها إلى وفقها، وتضرب 

بدون كسر، والنتیجة التي نتحصل علیها تسمى بالجامعة لكلا المسألتین الأولى والثانیة. فكل من 

ضربه في وفق المسألة الثانیة، وكل من له شيء في له شيء من المسألة الأولى یأخذه بعد

المسألة الثانیة كذلك یأخذه بعد ضربه في وفق سهام المیت الثاني، ومثال عن هذه الحالة:

أن تكون الزوجة أمّا للبنت كما في المثال السابق، فتكون قد ماتت عن زوج وبنت وأم وعم -

()، فیكون للبنت 12فتصبح مسألتها من اثنا عشر (
2

1
) النصف، والزوج الربع (

4

1
) وللأم 

السدس (
6

1
:(

مطبعة مصطفى الباجي الحلبي التحفة الخیریة في الفوائد الشنشوریة، إبراهیم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي، -1

.189، ص 1277ط،.ب،د.الحلبي وأولاده بمصر،د
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8

توفیت الزوجة

12

زوج1زوجة
4

13

بنت4بنت
2

16

أم3أخ
6

12

11عم

ـــــــــوم بضـــــــــرب ربـــــــــع - ) ثلاثـــــــــة فـــــــــي المســـــــــألة أي: 3) الـــــــــذّي یمثـــــــــل (12الاثنـــــــــي عشـــــــــر (فنق

3×8=24.

).24فنحصل على أربعة وعشرین (-

فالمرأة التي هي زوجة في المسألة الأولى وفي المسألة الثانیة تمثل أمّا ونصیبها:-

).3) واحد یضرب في وفق المسألة الثانیة وهي (1المسألة الأولى: سهم (-

) ویضــــرب فــــي وفــــق ســــهام المیــــت بــــل 2أمّــــا ویكــــون لهــــا ســــهمان (المســــألة الثانیــــة: تمثــــل -

).5ثنین، فیكون نصیبها خمسة (

) ویضرب في وفق المسألة الثانیة أي:3نصیب الأخ من المسألة الأولى: هو ثلاثة (-

).9ویكون للأخ تسعة أسهم (9=3×3

ــــــة: هــــــو العــــــم فنصــــــیبه هــــــو واحــــــد (- حــــــد ) یضــــــرب فــــــي وا1نصــــــیب الأخ فــــــي المســــــألة الثانی

).10ویجتمع له عشرة (

ـــــة (- ـــــة هـــــو: ثلاث ـــــت مـــــن المســـــألة الثانی ـــــزوج البن ) یضـــــرب فـــــي واحـــــد إذن نصـــــیبه 3نصـــــیب ال

).3هو ثلاثة أسهم (

) یضــــرب فــــي واحــــد ونتحصــــل علــــى ســــتة أســــهم والكــــل لــــو نجمــــع 6البنــــت نصــــیبها هــــو ســــتة (-

نصیب كل واحد مما حسبناه سابقا، نتحصل على:

).24أربعة وعشرین (إذن المجموع 24=9+5+10
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تباین:-2

في هذه الحالة الثالثة للمناسخة التي تمثل في أنه لا تنقسم سهام المیت الثاني ولا توافق على 

وإن «مسألته ولكن في هذه الحالة یوجد تباین بین سهام المیت الثاني ومسألته في قوله أحد الفقهاء 

إذن النتیجة من 1»المسألة الثانیة في الأولىلم تنقسم سهامه على مسألته، ولم توافقها ضربت 

ضرب المسألة الثانیة في الأولى تسمي الجامعة، ونفس الشيء كما قلنا في الحالة الثانیة كما جاء 

على لسان أحدهم ومن له شيء منها أي من الأولى، فاضربه فیما ضربته فیها، فهو الثانیة عند 

فیما ضربته فیها تركة المیت الثاني أي في عدد سهامه التباین. ومن له من الثانیة شيء فاضربه 

. مثال عن حالة التباین وهي:2من الأولى عند المبیانة

والحل 3أن یموت شخص عن أم وأخت الأب وعم، ثم تموت الأخت للأب عن زوج وابن-

هو كما یلي:

64

أم
3

12

ثم تموت الأخت للأب

زوج
4

11

أخت الأب
2

3ب. عابن13

1ب. ععم

كما أعطینا كل واحد سهامه كلما بیننا في الأعلى فإننا نلاحظ أولا هو نصب الأخت للأب -

) وفي حالة وجود تباین فتتبع 4و 3وجود تباین بین (أي المیتة وأصل المسألة الثانیة فنلاحظ 

القاعدة التي ذكرناها سابقا وهو أن:

.24=4×6نضرب أصل المسألة المیت الثاني في أصل المسألة المیت الأول: -

.231، ص المرجع السابقأبو حكیم عبد االله بن إبراهیم الخبري الفرضي،-1
.30، ص لمرجع السابقامحمد بن الشیخ إبراهیم بن الشیخ عبد اللطیف، -2
.492س،ص .ط،د.ب،د.، دار المؤید،دالروض المربع شرح زاد المستقنعمنصور بن یونس البهوتي، -3
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یكون 8=4×2فالأم في المسألة المیت الأول اثنان یضرب في أصل المسألة المیت الثاني -

ألة المیت الأول واحد نضربه في أصل المسألة المیت أسهم ونصیب العم في المس 8له 

أسهم ونصیب الزوج في المسألة الثانیة هو واحد یضرب في 4بكون له 4=4×1الثاني 

أسهم 3یكون له 3=3×1سهام المورثة بمعنى یضرب في سهام الأخت التي توفیت أي: 

فیت وتمثل أم ونصب الابن ثلاثة یضرب في سهام المورثة كذلك أي الأخت التي تو 

أسهم.9یكون له 9=3×3بالنسبة للابن فیكون نصیبه: 
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خلاصة القول عن نهایة الفصل الثاّني في موضوع المناسخة، توصلنا إلى معرفة معنى 

المناسخة وهي كما عرّفها البعض فحسب المعاني والتعریفات التّي قدّموها فإنّه یقصد بها موت 

واحدًا تلوى الآخر فیمكن أن یكون میّتین أو أكثر، ویحول ذلك دون أن یتم تقسیم التركة عدّة ورثة 

بینهما، لذلك فقد یكون میّتین أو تعدد القبور فیكون ثلاث أموات أو أربعة أو خمسة... الخ، فنكون 

في هذه الحالة أمام حالة من حالات المناسخة هذا فیما یخص المعنى بصفة عامة للمناسخة، 

وفي المناسخة تختلف طریقة توزیع الإرث فیما وتختلف أیضا باختلاف صورها، إذن فحسب تقسیم 

الفقهاء للمناسخة قسموها إلى ثلاث حالات:

الحالة الأولى تتمثل في حالة أن یكون ورثة المیت الثاّني هم ورثة المیت الأوّل.-

ي نفس ورثة المیت الأوّل مع ثاّنالحالة الثاّنیة تتمثل في حالة أن یكون ورثة المیت ال-

ختلاف نسبتهم إلى المیّت.إ

الحالة الثالثة هي حالة أن یكون ورثة المیّت الثاّني غیر ورثة المیت الأوّل، أو یكون -

بعضهم ممن یرث من الجهتین، في جهة المیّت الأوّل ومن جهة المیّت الثاّني.

حالة الأولى، لا تتغیر المسألة ولا تتبدل فكل من هذه الصور یختلف تقسیم الإرث فیها فال

طریقة إرثهم، كما أنّه یعتبر المیت كأنّه في الأصل غیر موجود، فتوزع التركة بین الورثة الأحیاء 

دون المیّت، أمّا الحالة الثانیة للمناسخة فإنّ طریقة توزیع الإرث فیها یكون أوّلا قبل تحدید 

یت الثاني هم نفسهم ورثة المیّت الأوّل إلاّ أنّ هناك اختلاف الطریقة، یجدر القول أنّ الورثة الم

في نسبتهم إلى المیّت فیصبح مثلاً، الابن بالنسبة للبنت في المسألة الثانیة كأخ للأب ولیس 

كابن، لذلك هنا القسمة تتغیر، ولابد أن نقوم بعمل جدید، وهنا یستوجب لنا استخراج الجامعة التّي 

الأولى والثانیة وبین الأولى والثالثة، وبین الأولى والرابعة... الخ، حسب تعدد تجمع بین المسألتین

الموتى أو من عدمها، أمّا الحالة الثالثة والأخیرة لصور المناسخة فیكون طریقة تقسیم أي توزیع 

الإرث بین الورثة في هذه الحالة أنّه لابد من استخراج الجامعة، لكن في هذه الحالة إذا كان 

میّت الثاّني أكثر من واحد وخلف ورثة سوءًا أكان ورثته هم ورثة من قبله أو بعضهم أو لیسوا ال
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كذلك، فالتوارث یكون یأخذ سهام المیت الثالث من المسألة الجامعة للمیت الأوّل والثاّني وتقسم 

هو  على مسألته فإن صحت مما صحت منه الأولیتان، كان أصل المسألة للجامعة الأول والثاني

أصل الثالثة، وإن باینا، فنقوم في هذه الحالة بضرب مسألته مما صحت منه الأولیتان وتكون 

النتیجة بعد التصحیح تصح منه كل المسائل الثلاثة، وهكذا یكون إذا تعدد الأموات من أربعة إلى 

ث خمسة وغیرها، فیتبع نفس الإجراء والتصحیح، إذن ما یمكن قوله أن حالات المناسخة ثلا

وباختلاف حالاتها یختلف فیها طریقة توزیع الإرث فیها.

لم یشیر علیها في قانون الأسرة الجزائري رغم أهمیته اسخة أخیرا یجدر بناالقول إلى أنّ أحكام المن

ي من قانون الأسرة الجزائر 222، لكن بالرجوع إلى المادة تطبیقه عند الموثق الجزائريالكبیرة و 

على أي موضوع متعلق بالمیراث ة عدم نصنه في حالمادة على أنجد أنه نص في هذه ال

ومتعلق بالأسرة فإنّه یحیلنا إلى تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، وبالرجوع إلیها یتم بذلك تقسیم 

الحصص على الورثة وفق مبادئ العدل والإنصاف.
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ختاما لبحثنا هذا أحمد االله تعالى على ما أنعم به وأولى، وأستغفره عما فیه من خطأ أو سهو 

وغفلة، فقد تناولنا دراسة موضوع التخارج والمناسخة، وقسمنا هذا الموضوع إلى فصلین، فالفصل 

ائل طریقة حل مختلف مسیتبینالتخارج  وقد قمنا بتوضیح معنى التخارج و الأوّل یتناول موضوع 

طریقة حل المناسخة، بتوضیح معنى المناسخة و وفي الفصل الثاّني تناولنا موضوع ،التخارج

وقد اعتمدنا في دراسة حالة من حالات المناسخة،كل مسائلها، وكیف یوزع الإرث على الورثة في 

  :هي إلیهاوكانت النتائج المتوصل ،فقهیةالمصادر الكل هذا على

و شدة أهمیتهماإلى موضوعي التخارج و المناسخة رغم أغفل الإشارةالمشرع الجزائري أن-

من  222ادة مادة واحدة وهي الم إلا،يمادة في قانون الأسرة الجزائر ، ولم نجد أيّ إلیهاالحاجة 

، وحسب مضمون هذه المادة أنّه إذا لم یوجد أي نص قانوني أشار إلى قانون الأسرة الجزائري

شرة إشارة غیر مبا، وهذهنا هذه المادة إلى تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیةموضوع ما، فإنّه تحیل

.على موضوع التخارج والمناسخة ولكنها غیر كافیة

ولكنه أحیانا ،یعتبرصلحا بین الورثة،أویعختلفوا في تكیف التخارج هل هو عقد بالفقهاء إ أن كما-

.ن العقود الجائزةو غیرها مأوالإجازةالهبة  أوقد یأخذ معنى الصرف 

من قبل علماءعلى العكس من موضوع التخارج فقد حظي دراسة واسعة موضوع المناسخة–

حل مختلف مسائل خطوات وكیفیة  إلىرها بالتفصیل و وعلى ذالك في تحدید صو ،فرائضال

.المناسخات

یت ممسالة الو تتكون من،تین في مسالة واحدة المناسخة هي عبارة عن مسال أناتضح لنا –

.مسالة جامعة لهماو  ،یت الثانيمو مسالة ال،الأول

.دفع الضرر عنهمالتخارج بین الورثة من العقود الجائزة شرعا وفیه مصلحة للورثة في -

فروع علم الشریعة یحتاجها  أهمرغم أهمیة هذا الموضوع  وباعتبار المواریث في الإسلام من –

في المناسخة  أوفي التخارج بین الورثة في تركة مورثه سواء نصیب كل وارث كل موثق لمعرفة 

 .الفقهاء أیديهذا الموضوع بقي محصورا في دراسته بین  إلاأن
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بإعدادو یقوم ،ثل هذه المسائلالموثق الجزائري یتلقى یومیا لم أنالواقع نجد إلىأمرلو ننظر -

و ما هي الطریقة المتبعة لحل ،امهاأحكیكون هناك قانون ینص على  أنلكن دون ،فرائض علیها

فرائض بإعدادیقوم مضطرأنهذا یصعب مهمته ما یجعله و ،فریضة للورثةبإعدادأي  ،هذه المسائل

الأسرةمن قانون 222وذالك اعتمادا على المادة  ،الشریعة الإسلامیةلأحكاماستنادللورثة 

.موضوعالشریعة الإسلامیة  في حالة عدم ورود أي نص حول أي أحكامعلىأحالتناالجزائري التي 

:نقترح  هذا الفراغ لإكمالالمناسبة من الحلول و 

موضوع التخارج و المناسخة في شكل نصوص قانونیة في قانون الجزائري أن یدرجعلى المشرع

فصلا جدید تحتأكثرأحكامه، حیث یضیف  واد تبین و توضح و ذالك في عدة م،الاسرة الجزائري

و القسم الثاني ،القسم الأول یخصص لموضوع التخارج،المناسخة و التخارجأحكامعنوان 

.للمناسخة

مفتوحة لجمیع بقىة،  موضوع مهم وعملییلتخارج والمناسخأخیرا یجدر بنا القول أنّ موضوع ا

.الفقه و بعض القوانین العربیة التي تضمنتهابینخاصة تناولها دراسة مقارنة الباحثین والدارسین،
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                صملخال                                           

یقصد به تصالح الورثة فالأول،و المناسخةالتخارجأحكامموضوع هذا البحث یتمحور حول 

:لاتهااح،خارج عن التركة أوالتركة،منذالك مقابل جزء معینبعضهم من المیراث ،و إخراجعلى 

یبهعن نصیتنازل أوبمقابل خارج عن التركة،آخریتنازل الوارث عن نصیبه من التركة لوارث  أن

لتوزیع فأنةوفي كل الحالات خارج التركة، أو من التركةبمقابل جزء معین لصالح باقي الورثة،

.الورثة الذي تنازل لهم إلى إضافتهویتم الإرث فیها لابد من طرح نصیب المتخارج 

لاتهااح،أن تقسم التركة بینهدون ،فأكثریموت شخص  أنفیقصد به ،موضوع المناسخةأما

   هاأن إلا،نفس الحالة الأولى  أوهي،الأولورثة المیت أنفسهمیكون ورثة المیت الثاني هم  أن :ثلاث

بعضهم ممن  أوالمیت الثاني غیر ورثة المیت الأول یكون ورثة  نأو أ، للمیتتختلف نسبتهم 

عة یرث من المیت الأول وبعضهم ممن یرث من الثاني وفي كلتا الحالتین یستوجب إیجاد الجام

.ستخراج نصیب كل واحد منهموا

جزائري، وإنما أحكامها مستنبطة في الفقه التخارج و المناسخة لم یتعرض لهما المشرع ال

.الإسلامي

Russum

Ce sujet se concentre sur les dispositions de atakharodj et almonasakha

atkharodj est destiné à renonce à l’un des hériters pour sa parte de la

succesion est aprondre certaine partie de la succession ou à l’extérieur de la

succession.

le sujet almonasakh est signifie la mort de deux personnes ou plus sans

diviser la succesion,il ya trois cas:soit les héritiers du défunt premier sont eux-

mémes les héritiers du deuxiéme défunt ,ou la méme chose que ce cas mais

poursentage est différent pour les morts,ou pour étre les héritiers du deuxiéme

défunt non-héritiers du premiér défunt ou certains qui hérite de la premiére ou

la deuxiéme mort .

Atakharodj et almonaskha noex posé aux deux corps législatif algérien et

ses disportions,mais et bien ponsé dans la jurisprudence islamique.
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